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تقرير حول وضع المرأة العربية مقدمـة

مقدمـة   .1

ألف.  الخلفية والأهداف

لضمان حقوق المرأة دور لا لبس فيه في التنمية 
البشرية المستدامة1، إلا أن المرأة العربية لا تزال 
تعاني من انعدام المساواة المتجذر في القوانين 

والمؤسسات التي تميز بين الجنسين2.  فالفوارق 
بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية، 

والاقتصادية والسياسية ما زالت كبيرة ومستشرية 
الأبعاد  المتعددة  العربية3، والتفاوتات  المنطقة  في 

تعوق التقدم نحو تمكين المرأة في كافة المجالات 
ناهيك عن  السياسية، والاقتصادية والاجتماعية4، 

عدم استناد مبادئ المساواة بين الجنسين إلى 
التمييز في  بقضايا  المعنية  والاستراتيجيات  النهج 

المنطقة العربية.  هذا هو الواقع حالياً، مع أن معظم 
الدولية  العربية تقرّ في دساتيرها وتعهداتها  البلدان 

الرسمية بضرورة معالجة مسألة انعدام المساواة بين 
الجنسين.  

التزامات قانونية منصوص  العربية  تترتب على الدول 
عليها في الصكوك الدولية التي صادقت عليها بملء 

إرادتها، وهي ملزمة بـ "احترام، وحماية، وإعمال" 
حقوق الأفراد كافة5.  لقد صادقت الدول العربية 
القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  بمعظمها على 

التمييز ضد المرأة )سيداو(6، ولو بتحفظ على عدد 
كبير من موادها7، كما اعترفت بمبادئ المساواة وعدم 
التمييز في دساتيرها8.  إلا أن هذه المبادئ لم تنعكس 

بشكل كامل في الأطر القانونية الوطنية، على ما 
تعتمده هذه الدول من أنظمة وإجراءات.  ويحول 

الإخفاق في تطبيق مبادئ المساواة ضمن الإطار 
القانوني دون حصول المرأة في المنطقة العربية 
والاقتصادية،  والسياسية،  المدنية،  على حقوقها 

والثقافية9. والاجتماعية 

ومن أهم العوامل المسببة للفوارق بين الجنسين 
عدم قدرة المرأة على مواجهة التمييز في القوانين 
عبر الآليات القانونية الرسمية.  ويظهر عدم التمييز 

بوضوح في واقع عدم المساواة في الحماية أمام 
القانون، وذلك بفعل التمييز في القوانين الوطنية، 

وبالتالي عدم المساواة في التماس العدالة10.  وتتفاقم 
مشكلة التمييز بفعل النقص في الآليات المؤسسية 

التي تضمن التطبيق الكامل للحقوق المنصوص 
عليها في الدستور، واستمرار وجود قوانين متناقضة 
وأحكام قانونية تنطوي على تمييز بحق المرأة لمجرد 

كونها امرأة.  
 

وتتناول هذه الدراسة حق المرأة في "التماس العدالة" 
كما هو عليه حالياً في المنطقة العربية في ظل 

تقاطع مجموعة من العوامل.  وهي تنظر في الحماية 
القانونية المتاحة للمرأة في المنطقة العربية، وإمكانية 

مطالبتها بحقوقها عبر مسارات قضائية عادلة بعيداً 
عن التمييز.  وتتضمن هذه الدراسة أيضاً تقييماً 

للتشريعات السارية، والحقوق المنصوص عليها في 
الدستور، وقوانين الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، 

من حيث القضايا والشواغل التي تترك أثراً على 
للمرأة.   التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

وتتضمن الدراسة أيضاً مقارنة بين حق التماس العدالة 
كمبدأ قانوني )بحكم القانون( ومدى تطبيقه على 

أرض الواقع )بحكم الواقع(.

باء.  نطاق ومنهجية البحث

تتناول الدراسة وضع المرأة في البلدان الأعضاء في 
الإسكوا، وعددها 17 بلداً تشملها الولاية المسندة 

إلى اللجنة، وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، 

السورية،  العربية  التونسية، والجمهورية  والجمهورية 
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وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة 
عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، 

العربية،  اللبنانية، وليبيا، وجمهورية مصر  والجمهورية 
السعودية،  العربية  المغربية، والممكلة  والمملكة 

والجمهورية اليمنية.  وتسلطّ الدراسة الضوء على 
المرأة، المواطنة وغير المواطنة، وكذلك على اللاجئة، 

والعاملة المهاجرة، فضلًا عن المرأة في الفئات 
بالأقليات. المعروفة 

وتتناول الدراسة وصول المرأة إلى العدالة في 
مختلف فروع القانون، بما في ذلك قانون الأحوال 

الشخصية، وقانون العقوبات، وقانون العمل، وقوانين 
مكافحة العنف ضد المرأة.  غير أن الدراسة لا تتطرق 

إلى التفسيرات الدينية في إطار تحليل قوانين 
الأحوال الشخصية.  وتتضمن الدراسة تحاليل 

قانونية نوعية للمعلومات المستقاة من الكتابات 
والتقارير الحكومية، ومن التقارير المقدّمة إلى اللجان 
بمعاهدات حقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة ولجان حقوق الإنسان، وكذلك 

من التقارير التي تعدها المنظمات غير الحكومية، 
الدولية والوطنية حول هذا الموضوع، ولا سيما تلك 

التي تتناول، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حق 
المرأة في التماس العدالة في المنطقة.  وتستعين 

الدراسة أيضاً بالتفسيرات والتوضيحات المقدمة من 
اللجان المختصة بمعاهدات حقوق الإنسان.

تستند هذه الدراسة إلى أوراق أساسية أعدها خبراء 
في القانون تتمحور حول مسائل مرتبطة بقابلية 

تطبيق حق المرأة في التماس العدالة في مختلف 
البلدان العربية11.  وتدرس هذه الأوراق مدى دمج 

حق المرأة في التماس العدالة في دساتير الدول 
الأعضاء في الإسكوا ونظمها القانونية الوطنية.  كما 

تحلل الكيانات القضائية القائمة وتدقق في مدى 
التزام هذه الكيانات بالموجبات الدولية.  وتستعرض 

أيضاً الفوارق في الإمكانات المتاحة بين الرجل 
والمرأة لالتماس العدالة، فضلًا عن العوائق الاجتماعية 

والقانونية والفجوات التي تواجهها المرأة على هذا 
المستوى.  وتركز هذه الأوراق على التدابير التي 
اتخذتها الحكومات العربية لدعم حق المرأة في 

التماس العدالة من حيث التوفر، وإمكانية الوصول، 
وقابلية التكيف، وتيسر الكلفة.  وتقدم تحليلًا نقدياً 

والهيكلية والمؤسسية  القانونية،  للعوائق والتحديات 
التي تحول دون ذلك في المنطقة العربية12.  وتتناول 

الدراسة هذه المواد بهدف فهم كيفية استيفاء 
للمتطلبات المنصوص عليها في  القوانين الوطنية 
الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادقت عليها 

الدول طوعاً.  وتعطي المنهجية المتبعة صورة أوضح 
حول كيفية إعمال حق التماس العدالة على أرض 

الواقع.  

ويناقش الفصل الثاني من هذه الدراسة حق التماس 
العدالة كما هو منصوص عليه في الأطر القانونية 
الدولية والإقليمية، ويستعرض ثلاثية الموجبات 

القانونية للدول، وقوامها "احترام، وحماية، وإعمال 
حقوق الإنسان".  والهدف من هذا النقاش هو تحديد 

نطاق حق "التماس العدالة" وتحديد مسؤوليات الدول 
في تنفيذ التزاماتها بهذا الشأن، حتى في فترات 

النزاع وما بعد النزاع.

أما الفصل الثالث فيتضمن تحليلًا للأطر القانونية 
والدستورية في المنطقة العربية، في محاولة لتحديد 

مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية في إعمال 
حق المرأة في التماس العدالة.  ويتطرق هذا الفصل 

بالتحديد إلى كيفية إدراج حق المرأة في التماس 
العدالة، الذي تنص عليه الصكوك المتفق عليها دولياً، 

ضمن الدساتير والقوانين الوطنية.  

ويركز الفصل الرابع على العوائق والحواجز التي 
تعترض طريق المرأة إلى التماس العدالة في البلدان 

الأعضاء في الإسكوا.  وبتسليط الضوء على مدى 
توفر السبل لممارسة هذه الحق، وإتاحتها، وتيسر 

كلفتها، يستعرض هذا الفصل مدى تمكن الدول من 
تحويل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية إلى 

إجرءات عملية ملموسة تضمن للمرأة ممارسة حقها 
كاملا في التماس العدالة.  

ويناقش الفصل الخامس النهج المعتمدة لتسهيل 
سبل التماس العدالة أمام المرأة في البلدان الأعضاء 
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في الإسكوا وتعزيز توفر سبل الانتصاف تعويضاً 
عن ممارسات انعدام المساواة بين الجنسين على 

المستوى الوطني.  ويسلط النقاش الضوء على 
الممارسات الفضلى والأدوات المتاحة للحكومات على 
هذا الصعيد.  ويركز هذا الفصل على الجهود المبذولة 

حالياً والإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها بعض 
الدول وفاءً بالتزاماتها بتحقيق المساواة في التمامس 

العدالة.

وتقدم الخلاصة تدابير قابلة للتطبيق على مستوى 
السياسات يمكن الدول الأعضاء والجهات الفاعلة 

العمل بها.  والهدف من هذه التدابير هو تسهيل 
سبل التماس العدالة أمام المرأة وضمان توفر سبل 

الانتصاف اللازمة وتيسر كلفتها على المستوى الوطني 
في حالات  تعرض حقوقها للانتهاك.

جيم.  المسوغ: لمَ التماس العدالة؟

سيادة القانون هي السبيل لضمان الحقوق وصون 
مبادئ المساواة وعدم التمييز.  إلا أن الحقوق تبقى 

بلا معنى أو مغزى ما لم تتوفر لها الحماية.  "والنظام 
القانوني القوي هو الضمانة لحماية المرأة وفتح الآفاق 

أمامها، في حين أن النظام القانوني الذي لا يمكن 
النفاذ إليه أو الذي ينطوي على قوانين وممارسات 
تمييزية فيعوق عملية النهوض بحقوق المرأة"13.  

ويُعتبر التماس العدالة وتوفر سبل الانتصاف الفعالة 
على المستوى الوطني من الشروط الأساسية لإنفاذ 
حقوق الإنسان كاملة.  ويشمل مبدأ التماس العدالة 

المتجذر في مبادئ المساواة وعدم التمييز14 "المساواة 
في الوصول إلى العدالة وتكافؤ وسائل الدفاع، 

ومعاملة أطراف القضية بعيداً عن أي شكل من أشكال 
التمييز"15.  فهو يشكل "ركيزة أساسية لحماية حقوق 

الإنسان ووسيلة عملية لصون سيادة القانون"16.

وشرع المجتمع الدولي في بلورة مجموعة من 
الرامية  التوجيهية والاستراتيجيات  المعايير، والمبادئ 

إلى تعزيز النظم القانونية والتشريعات الوطنية 
بتضمينها مبادئ عدم التمييز والمساواة في الحقوق.  
وتعتبر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أن القوانين 

الوطنية هي المصدر الأول والأخير للعدالة والإنصاف، 
والدولة هي المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان.  

وتتجلّى هذه المسؤولية في المبدأ القاضي بضرورة 
أن تضمن الدول توفر الاجراءات اللازمة للمطالبة 
بحماية حقوق الإنسان من الانتهاك وإتاحتها أمام 

الجميع17.  

والحق في التماس العدالة هو حق للأفراد كافة ذكوراً 
وإناثاً، ومواطنين وغير مواطنين.  وإذا كانت العوائق 

في إعمال هذا الحق تعترض الرجال والنساء على 
حد سواء، تواجه المرأة تحديات مغايرة وتعيشها 
على نحو مختلف.  ومن المعروف أن المجموعات 

التي تعاني من التمييز وتحرم من الحماية في كنف 
سيادة القانون هي الأكثر تعرضاً للظلم في الحياة 
الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية وكذلك في 

القضايا الجرمية18.  وقد أوضح المقرر الخاص المعني 
بالفقر المدقع أن العوائق الاقتصادية أمام التماس 
العدالة "تشكل تحدياً كبيراً وغير مقبول في حالة 
جميع الشعوب التي تعاني من الفقر، إلا أن النساء 

هنّ الفئة الأكثر تأثراً، نظراً إلى التوزيع غير المتكافئ 
للموارد ضمن الأسرة والمجتمع"19.  ويتعرض حق 

المرأة في العدالة لانتهاكات على مستويين هيكلي، 
وفردي.  وتترافق العوائق المؤسسية التي تواجهها 

المرأة في سعيها لالتماس العدالة مع نقص في 
القدرات على المستوى الفردي.  وقد تبين أن العوائق 
الهيكلية تتمثل في "أن النساء يشكلن غالبية الفقراء، 

ويعانين من ضعف التمثيل والمشاركة في صنع 
القرار، ويواجهن ممارسات التمييز في الوصول إلى 

الموارد الاقتصادية.  ويتجلى بعض هذه العوائق 
على المستويين الفردي والهيكلي، مثل الأمية وتدني 
نسبة التعليم، والعجز، والنقص في التوعية بالحقوق 

القانونية، وسوء الوضع الاقتصادي نتيجة لتدني 
الأجور، فضلًا عن العوائق الناجمة عن الممارسات 

العنصرية"20.

وقد ركزت صكوك دولية عديدة تتناول أوجه 
التماس  في  المرأة  على حق  الجنسين  بين  التمييز 

اتفاقية سيداو  الصكوك،  العدالة.  وفي طليعة هذه 
2 )ج( على إقرار الحماية  التي تنص في المادة 
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المساواة  قدم  على  المرأة  لحقوق  الفعالة  القانونية 
مع الرجل، وفي المادة 15 )1( على ضرورة أن تمنح 

الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام 
القانون.  ويجب أن تكون سبل الانتصاف متوفرة 

للتكيف،  وقابلة  للجميع،  ومتاحة  الانتهاكات،  لمعالجة 
المطالبة  تودّ  التي  للمرأة  بالنسبة  الكلفة  ومتيسرة 

المختصة  القضائية  والهيئات  المحاكم  أمام  بحقوقها 
البديهي أيضاً أن  المؤسسات21.  ومن  وغيرها من 

أن  يجب  التمييزية  الممارسات  تمنع  التي  القوانين 
قانونية  تبعات  القوانين  هذه  ينتهك  من  على  تفرض 

أو مادية22.  وتحدد التوصية العامة رقم 28 في 
الانتصاف  من سبل  مختلفة  أنواعاً  اتفاقية سيداو 
التي  الجهة  بحسب  والإدارية  والمدنية  الجزائية، 

المقدمة23.   الطلبات  في  النظر  بصلاحية  تتمتع 

العدالة هو حق يسري في جميع  التماس  والحق في 
التمييز ضد  القضاء على  لجنة  الظروف.  وتؤكد 
26 على ضرورة  العامة رقم  المرأة في توصيتها 

النساء،  من  ومعظمهم  المهاجرين،  العمال  حصول 
اتفاقية سيداو  مناسبة.  وتنص  انتصاف  على سبل 

على ضرورة أن توفر الدول الأطراف سبل انتصاف 
الشكاوى،....   لتقديم  ملائمة  وآليات  مناسبة  قانونية 

الوصول  النزاعات يمكن  آليات لحل  إلى  إضافة 
السياق، تعدد سيداو  إليها بسهولة24.  وفي هذا 

العاملات  الدول الأطراف في ضمان وصول  موجبات 
القانونية  المساندة  أو  المساعدة  إلى  المهاجرات 

قوانين  بإنفاذ  المعنية  القانونية  والنظم  والمحاكم 
بما في ذلك من خلال توفير  العمل والتوظيف، 

على  يتوجب  كما  المجانية25.   القانونية  المساعدات 
العدالة في  التماس  الدول الأطراف ضمان الحق في 
أوقات السلم والحرب.  وكما هو منصوص عليه في 

60/147 حول  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار 
الحق  بشأن  التوجيهية  والمبادئ  الأساسية  المبادئ 

أن "تتيح  الدول  في الانتصاف والجبر، يتوجب على 
أو  لمن يدعي وقوعه ضحية لانتهاك حقوق الإنسان 
على  العدالة  إلى  الوصول  إمكانية  الإنساني  القانون 

النظر عمن  المساواة وعلى نحو فعال...  بغض  أساس 
النهائي عن الاعتداء"، وأن "توفر  المسؤول  يكون 
الجبر...."26.   تشمل  فعالة  انتصاف  سبل  للضحايا 

الأشخاص، ومن  التأكيد على حق جميع  ويعيد 
الصكوك  العدالة عدد من  التماس  النساء، في  بينهم 

العربي  الميثاق  سيما  لا  الإقليمية،  القانونية 
الإنسان  لحقوق  الأفريقي  والميثاق  الإنسان  لحقوق 

العربية في معظمها هي أطراف  والشعوب.  والدول 
مبادئ  ترسّخ  التي  القانونية  الصكوك  في هذه 

القانون وتنص على ضرورة ضمان  أمام  المساواة 
العربي  الميثاق  العدالة.  ويؤكد  التماس  المساواة في 

الديباجة على حق كل شخص  لحقوق الإنسان في 
في الحرية والعدالة27.  وتنص المادة 9 من هذا 

القضاء  أمام  الناس متساوون  أن "جميع  الميثاق على 
إقليم  لكل شخص على  التقاضي مكفول  وحق 

الإنسان  لحقوق  الأفريقي  الميثاق  ويعيد  الدولة"28.  
"الحرية  أن  الديباجة على  التأكيد في  والشعوب 

سياسية  أهداف  والكرامة  والعدالة  والمساواة 
الأفريقية".   للشعوب  المشروعة  التطلعات  لتحقيق 
المساواة  الميثاق حق  3 من هذا  المادة  كما تضمن 

أمام القانون إذ تنص على أن "الناس سواسية أمام 
الحق فى حماية متساوية  لكل فرد  القانون وأن 

بالتالي، يبدو جلياً أن هذه الصكوك  القانون"29.   أمام 
حقاً  العدالة  التماس  حق  تكرس  الإقليمية  القانونية 

الإنسان.  من حقوق 

دال.  مفهوم التماس العدالة

العدالة هو مفهوم واسع يتمثل من جملة  التماس 
أمور أخرى في قدرة الأشخاص على الحصول، من 

الانتصاف  القضائية، على سبل  المسارات  خلال 
المناسب تعويضاً عن كافة أشكال  اللازمة في الوقت 

التي وقعوا  الإنسان  وانتهاكات حقوق  التمييز 
المساواة والحياد30.   ضحيتها، وذلك على أساس 

للتمييز هو خطوة  إلى تعريف مناسب  التوصل  إن 
أولية هامة من أجل تحديد القاعدة التي ستتم على 

العدالة.   التماس  أساسها ممارسة حق 

أو  اتباع ممارسات تمييزية،  التمييز  ومن أشكال 
أو تطبيق قواعد مختلفة  القانون،  إنفاذ  التحيّز في 
القاعدة نفسها على حالات  على حالات متشابهة أو 
مغايرة31.  ويُعرّف التمييز ضد المرأة بأنه "أي فعل 
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©  Adrian Niederhaeuser - shutterstock_173293166

تفرقة أو إقصاء أو تقييد يُمارس على أساس الجنس 
ويكون من آثاره وأغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، 

في إطار من المساواة بين الرجل والمرأة، بحقوق 
السياسية  الميادين  الأساسية في  والحريات  الإنسان 

أو  والمدنية  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية 
في أي ميدان آخر"32.  ويمكن أن يكون التمييز 
المباشر يقع  أو غير مباشر؛ فالتمييز  إما مباشراً 

أم  المفهوم  أكان على مستوى  القانون،  عندما يستند 
الجنس،  التفرقة على أساس  إلى  التطبيق، صراحة 

تطبيق  يتسبب  عندما  يقع  المباشر  غير  والتمييز 
سياسة أو قانون في التمييز، سواء ورد التمييز في 

النص أم لم يرد33.  

تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية على أن لكل شخص الحق في: 

1. ...المساواة أمام القضاء....من حق كل فرد أن تكون 
قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة 

مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون....
3. )ب(...  أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما 

يكفيه لإعداد دفاعه )....(
3. )د( ...  أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه 
بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأن يخطر 

بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع 
عنه.”

لدى تفسير المادة 14 من العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، أشارت لجنة حقوق 

الإنسان إلى أن هذه المادة تنص على "ضمان عام 

بشأن المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية 
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الشكل 1.  سلسلة العدالة
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ينطبق بصرف النظر عن طبيعة الإجراءات التي ينظر 
فيها أمام هذه الهيئات....  وتمنح الأفراد الحق في 

محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة 
وحيادية ومنشأة بحكم القانون إذا كانوا يواجهون 

أي اتهامات جنائية أو لدى الفصل في حقوقهم 
والتزاماتهم في أية دعوى مدنية...  وتكفل )هذه 

المادة( الحق الأساسي في التعويض في حالات وقوع 
خطأ قضائي في الدعاوى الجنائية"34.  لكن من أجل 

تطبيق هذه الضمانة بالمساواة أمام القانون يجب أن 
تتاح لجيمع الأشخاص سبل الوصول إلى مسارات 
العدالة التي تتمثل في سلسلة العدالة )الشكل 1(.  
ومن الضروري كذلك أن يتمكنوا من الحصول في 

الوقت المناسب على سبل انتصاف عادلة وحيادية 
عندما تتعرض حقوقهم لانتهاك أو تمييز35، وأن 

يحظوا بمحاكمة منصفة ومستقلة إذا كانوا يواجهون 
أي اتهامات جنائية.

تشمل سلسلة العدالة مجموعة عناصر منها خلو 
القوانين من التمييز، وإمكانية التقدم بشكوى في 
مراكز الشرطة، وإمكانية إجراء تحقيقات منصفة 

ونزيهة تليها محاكمات عادلة تصدر عنها أحكام 

منصفة تتيح للجهة المتضررة سبل انتصاف قابلة 
للتطبيق.  وقد تحوّل نهج تقييم "التماس العدالة" 
من مجرد إمكانية الوصول إلى المحاكم والهيئات 
القضائية، أي عوائق الكلفة والإجراءات التي تمنع 
الأفراد من تقديم الشكوى إلى المحاكم والهيئات 

القضائية، إلى تقييم أكثر شمولية لمختلف ملامح 
النظام القضائي.36  ولم يعد مفهوم التماس العدالة 

يقتصر على "مجرد "سبل الالتماس "فحسب، بل 
يتجاوز ذلك ليشمل مبدأ "العدالة" أيضا37ً.  

وتحدد هذه الدراسة التماس العدالة بتمكين المرأة، 
أكانت من الضحايا أو المرتكبين، خوض كل مرحلة 

من مراحل سلسلة العدالة، طلباً للانتصاف والحصول 
عليه تماشياً مع المعايير الدولية.  ومصطلح "التماس 
العدالة" لا يعني فقط الوصول إلى الآليات القضائية 
والتحكيمية فقط، بل يعني الحق في الحصول على 

الحماية القانونية، والمساواة في المثول أمام المحاكم 
والهيئات القضائية، والحق في الانتصاف العادل 

تعويضاً عن الحقوق المنتهكة، من دون أي شكل من 
أشكال التمييز.  وتسلّط الدراسة الضوء على المكوّنات 

التالية: العدالة الموضوعية التي تُعنى بتقييم آليات 
المطالبة بالحقوق المتاحة لمن يلتمس الانتصاف؛ 

والمكوّن الإجرائي الذي يُعنى بتقييم الفرص والعوائق 
في تقديم الشكاوى أمام المحاكم والهيئات القضائية 

)أو غيرها من الكيانات المعنية بحل النزاعات(؛ 
والمكون الرمزي الذي يخرج عن نطاق القوانين 

الفقهية لتقييم مدى تمسّك نظام قانوني معين بقضية 
وتمكينهم38. المواطنين  انتماء 

تستخدم هذه الدراسة مصطلح "التماس العدالة" 
بمعناه الشامل فتتناول هذا المفهوم في إطار إمكانية 

الوصول، وقابلية التكيف، وتيسر الكلفة، باعتبارها 
عناصر متمايزة ولكن مترابطة.  

ولا شك في أن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي من 
الركائز الأساسية لإرساء حق التماس العدالة، الذي 

هو من الوسائل الأساسية لمعالجة التمييز.  ويستلزم 
تحقيق المساواة بين الجنسين مساءلة للمؤسسات 
والجهات المختصة بالاجراءات العملانية بدءاً من 



13

تقرير حول وضع المرأة العربية مقدمـة

القضاء وصولًا إلى صناعة السياسات الاقتصادية، 
بشأن قضايا الإجحاف والظلم والتمييز التي تساهم 
في إقصاء وإفقار عدد كبير من النساء"39.  وتتناول 

الدراسة أيضاً الحق في التماس العدالة من منظور 
موجبات الدول في ضمان "التمتع الإيجابي" بهذا 

الحق، ليس من خلال سن القوانين فحسب بل أيضاً 

عبر إصلاح المؤسسات والكيانات "التي تفرق بين 
الرجال والنساء"40.  وفي هذا السياق، تتطرق الدراسة 
إلى أوجه تعميم مراعاة منظور الجنسين ضمن سلسلة 

العدالة كوسيلة أساسية 'لوضع حد لأشكال عدم 
المساواة بين الجنسين التي ينتجها ويعيد انتاجها كل 

من الأسرة، والمجتمع، والسوق والدولة"41.



© BlankaB - shutterstock_29330974

"يُعتبر التزام الدول باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان من خلال 
التشريعات، وتدابير الحماية وسبل الانتصاف تعويضاً عن الانتهاكات شرطاً 

أساسياً لضمان حق المرأة في التماس العدالة"
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الشكل 2.  ركائز التماس العدالة
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حق التماس العدالة في الصكوك 
الدولية والإقليمية

  .2

ألف.  المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

العدالة" بوضوح في  "التماس  لم يرد ذكر مصطلح 
الهيئات  أن  إلا  الدولية لحقوق الإنسان.   المعاهدات 

التماس  تعتبر  المعاهدات  هذه  تطبيق  برصد  المعنية 
الإنسان  أساسياً لصون حقوق  العدالة حقاً وشرطاً 
المعاهدات  بتفسير  المعنية  اللجان  وحسب  كافة.  

يعتبر  تطبيقها،  ورصد  الإنسان  لحقوق  الدولية 
أساسية لإعمال  ركيزة  العدالة  التماس  الحق في 

أم  أكانت سياسية، أم مدنية،  كامل حقوق الإنسان، 
اللجنة  ثقافية.  وتسلط  أم  اجتماعية  أم  اقتصادية، 

تطبيق  رصد  تتولى  التي  الإنسان  بحقوق  المعنية 
تعليقها  في  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 

العدالة كوسيلة  التماس  الضوء على   32 العام رقم 
للحد من  أساسية  و"أداة  الحقوق1،  لحماية  جوهرية 

بين  المساواة  بما في ذلك  المساواة،  الفقر وانعدام 
.2 الجنسين"

والأفراد  للدول  بالغة  بأهمية  العدالة  التماس  ويتسم 
على حد سواء.  فالتماس العدالة هو من أبرز 

التنموي"3.   العمل  القانون في سياق  مظاهر سيادة 
معاً  العدالة  التماس  ومفهوم  القانون  ومهفوم سيادة 

الدول  استقرار  لضمان  الأساسية  العناصر  هما من 
احترام  الحكومات على  فعندما تحرص  ونموها.  

على  الشرعية  من  المزيد  تكتسب  وتعميمها،  الحقوق 
والدولي4. المحلي  المستويين 

الطابع  الإنسان  لحقوق  الدولية  المعاهدات  وتؤكد 
يشتمل  إذ  العدالة،  التماس  في  للحق  المتشعب 

2(.  ومن  على العديد من الحقوق الأخرى )الشكل 
القانون  المساواة أمام  )أ( الحق في  هذه الحقوق: 

بالشخصية  المساواة  في  الحق  و)ب(  والمحاكم؛ 

القانون؛ و)ج( الحق في طلب  أمام  الاعتبارية 
الحق في محاكمة  و)د(  والحصول عليه؛  الانتصاف 

وحيادية.   عادلة 

المشمولة ضمناً  الحقوق،  الإعلان رسمياً عن هذه  تم 
المادة  للمرة الأولى في  العدالة،  التماس  في الحق في 

التي  الإنسان5  لحقوق  العالمي  الإعلان  السابعة من 
القانون ولهم  الناس سواسية أمام  تنص على أن "كل 
تفرقة،  أية  بحماية متكافئة من دون  التمتع  الحق في 
كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي 

بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز  تمييز يخل 
الثامنة على أن "لكل شخص  المادة  كهذا".  وتشدد 

الوطنية لإنصافه  المحاكم  إلى  يلجأ  أن  الحق في 
التي  الأساسية  الحقوق  اعتداء على  فيها  أعمال  عن 

العاشرة من  المادة  القانون".  وتؤكد  له  يمنحها 
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الإطار 1.  المادة 41 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

"1.  الناس جميعا سواء أمام القضاء...  ومن حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل 
محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون... "

"6.  حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه 
على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب 

تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون"..

المصدر: المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الإطار 2.  التمييز الذي تواجهه المرأة في طلب الإنصاف القانوني والحصول عليه

"إن حق المرأة في المقاضاة يخضع في بعض البلدان لقيود يفرضها القانون ومحدودية النفاذ إلى المشورة 
القانونية والقدرة على المطالبة بالإنصاف من المحاكم.  وفي بلدان أخرى، تولى شهادة المرأة في المحاكم أو الأدلة 
التي تقدمها احتراماً أو وزناً أقل من تلك التي يتقدم بها الرجل.  ومن شأن هذه القوانين أو الأعراف أن تحد بشكل 

كبير من حق المرأة في السعي للحصول على حصتها من الثروة على أساس المساواة والاحتفاظ بها، كما تقلل من 
قيمتها ككيان مستقل ومسؤول وقيم في المجتمع.  حين تحد البلدان من قدرة المرأة القانونية من خلال القوانين 
التي تعتمدها أو تسمح للأفراد أو المؤسسات بالقيام بالمثل، تكون بذلك تحرم المرأة من حقها بالمساواة مع الرجل 

وتقيد قدرتها على إعالة نفسها والأشخاص الذين هم على عاتقها.

المصدر: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32.  

الإعلان نفسه أن لكل إنسان الحق في أن يتم النظر 
أكانت  نظراً عادلًا  نزيهة  أمام محكمة  في قضيته 
العهد  14 من  المادة  تهمته مدنية أم جنائية.  أما 

بدورها  فتنص  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي 
المحاكم والحق في  أمام  المساواة  الحق في  على 
المادة على  المحاكم6.  وتشدد هذه  الوصول إلى 

الحق في  العدالة يشتمل على  التماس  الحق في  أن 
المساواة  أساس  والمحاكم على  القانون  إلى  الوصول 

المعايير  مع  تماشياً  منصفة  معاملة  على  والحصول 
المادة  1(.  كما تعيد هذه  والمبادئ الدولية )الإطار 

للحصول  السعي  التأكيد على حق كل شخص في 

التي  الانتهاكات  وتعويضات عن  انتصاف  على سبل 
حقوقه. طالت 

المادتين 14 و16 من العهد الدولي  بعد الاطلاع على 
التماس  حق  أن  يتبين  والسياسية،  المدنية  للحقوق 

التمييز.   وعدم  المساواة  بمبدأي  يرتبط  العدالة 
فالمادة 16 تنص على أن "لكل إنسان، في كل مكان، 

أما  القانونية".   بالشخصية  له  يعترف  بأن  الحق 
تعليقها  في  فتشير  الإنسان،  بحقوق  المعنية  اللجنة 

العام رقم 32 إلى أن "الحق في المساواة أمام 
الدفاع  وسائل  تكافؤ  )مبادئ(  المحاكم...يكفل...  
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معاملة  ويضمن  المساواة  قدم  على  العدالة  والتماس 
الأطراف المعنية من دون أي شكل من أشكال 

.7)2 )الإطار  التمييز" 

موجبات  أن  الإنسان  بحقوق  المعنية  اللجنة  وتلحظ 
الدول الأطراف تشتمل على "ضرورة أن تتخذ هذه 

الدول كافة الاجراءات اللازمة...  لوضع حد للأعمال 
بحقوقهم  الأفراد  تمتع  دون  تحول  التي  التمييزية 

العام  القطاعين  المساواة، وذلك في  على أساس 
العامين  التعليقين  في  اللجنة  وتوضح  والخاص"8.  

رقم 28 ورقم 32 أن تطبيق ما تنص عليه المادة 
الجميع  الدول الأطراف تمتع  بأن تضمن  14 يقضي 
العدالة.   التماس  رجالًا ونساءً على حد سواء بحق 

الدول الأطراف اتخاذ  المبادئ بواجب  وتقر هذه 
الحق على  اللازمة لضمان ممارسة هذا  الاجراءات 

اللون،  أو  العرق،  المساواة من غير تمييز بسبب  قدم 
أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي 

القومي أو الاجتماعي،  أو غير السياسي، أو الأصل 
أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.  

المعنية  اللجنة  تؤكد   ،28 رقم  العام  تعليقها  وفي 
الرجل  بين  الفرص  تكافؤ  الإنسان على مبدأ  بحقوق 
الإنسان على قدم  "بكامل حقوق  التمتع  والمرأة في 

المساواة"9.  

المساواة  مبدأ  على  التأكيد  اتفاقية سيداو  وأعادت 
التزامات  الفقرتين )ب( و)ج(، تحدّد  القانون، في  أمام 
للنساء  الانتصاف  توفر سبل  "بضمان  الأطراف  الدول 

 15 المادة  التمييز".  وتفرض  يقعن ضحية  اللواتي 
على الدول الأطراف "أن تمنح المرأة المساواة مع 
المساواة  أهمية  القانون"، وتشدد على  أمام  الرجل 

المحاكم  إلى  الوصول  المرأة والرجل في  بين 
تدعو  كما  القضائية،  والاجراءات  القضائية  والهيئات 

القانون على أساس عدم  أمام  الحماية  إلى توفير 
التأكيد  اتفاقية سيداو  15 من  المادة  التمييز.  وتعيد 

المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  14 من  المادة  على 
الأساسية  الركائز  على  الضوء  وتسلط  والسياسية، 

اللجنة  وتركز  العدالة.   التماس  لحق  الكامل  للتطبيق 
رقم  العامة  توصيتها  في  سيداو  باتفاقية  المعنية 

القانون كشرط لضمان  أمام  المساواة  أهمية  21 على 
النساء.   لدى  الإنسان  حماية حقوق 

التمييز  تحظر  التي  القوانين  تنصّ  أن  البديهي  ومن 
مرتكبي  تترتب على  مادية  أو  قانونية  تبعات  على 

الانتهاكات10.  وتمنح المادة 2 )ب( الدول الأطراف 
والعملية  القانونية  الحماية  أن  إلا  التكتم،  "بعض 

العقوبات"11.   من  نوعاً  تستوجب  التمييز  من  الفعلية 
بتأمين  اتفاقية سيداو فتقضي  2 )ج( من  المادة  أما 

من  المرأة  تمكن  التي  الفعالة  القانونية  الحماية 
الدول  الرجل.  وعلى  بالتساوي مع  ممارسة حقوقها 

الفعالة  الانتصاف  أن تضمن توفر سبل  الأطراف 
بحقهن،  المرتكب  التمييز  عن  تعويضاً  للنساء 

أي مرحلة  كلفتها في  وتيسر  إليها،  الوصول  وسهولة 
بالمطالبة  المرأة  فيها  ترغب  قد  التي  المراحل  من 

وغيرها  القضائية  والهيئات  المحاكم  أمام  بحقها 
من المؤسسات ذات الصلة12.  وفي هذا السياق، 
والعقوبات  الانتصاف  توفير سبل  الضروري  من 

إدارية  أم  أم مدنية  أكانت جنائية  أنواعها،  بشتى 
النظر  بصلاحية  تتمتع  التي  للسلطة  وفقاً  )وذلك 

المعنية  اللجنة  ولحظت  المرفوعة(.   الشكاوى  في 
العامة  توصيتها  في  المرأة  التمييز ضد  على  بالقضاء 
رقم 28 ضرورة قيام الدول الأطراف بتضمين أطرها 
في  بما  وإصلاحية  تأديبية  انتصاف  سبل  التشريعية 

النقدي،  التعويض  مثل  الجبر  من  "أشكالًا مختلفة  ذلك 
ورد الحق، ورد الاعتبار، ورد الأمر إلى سابق وضعه؛ 

والمذكرات  العلني،  الاعتذار  مثل  الترضية  وتدابير 
تغييرات  وإدخال  التكرار؛  عدم  العلانية وضمانات 

وتقديم  الصلة؛  ذات  والممارسات  القوانين  على 
إلى  للمرأة  المكفولة  الإنسان  حقوق  انتهاكات  مرتكبي 

المحاكمة"13.  

الاقتصادية،  للحقوق  الدولي  العهد  أن  ومع 
أحكاماً خاصة حول  يتضمن  لا  والثقافية  والاجتماعية 

بتطبيق  المعنية  اللجنة  تعتبر  العدالة،  التماس  حق 
الحقوق  العهد أن هذا الحق ضروري لحماية  هذا 

تعليقها  وفي  والثقافية.   والاجتماعية  الاقتصادية، 
9، أشارت اللجنة إلى ما يلي:  العام رقم 
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الفعال دائماً  الحق في الانتصاف  "ينبغي أن لا يفسر 
انتصاف قضائي.  وكثيراً  يتطلب سبيل  أنه  على 

ما تكون سبل الانتصاف الإدارية كافية بحد ذاتها، 
ومن المشروع أن يتوقع من يعيش داخل نطاق 

إلى مبدأ حسن  استناداً  لدولة طرف،  القضائية  الولاية 
السلطات الإدارية في الاعتبار  النية، أن تأخذ كافة 

وينبغي  قراراتها.   اتخاذ  لدى  العهد  مقتضيات 
أن يكون كل سبيل من سبل الانتصاف الإدارية 

الوقت  في  ومتوفراً  التكلفة  ومعقول  متيسراً  هذه 
المنوال، هناك بعض  المناسب وفعالًا....  وعلى نفس 

التمييز،  بعدم  المتعلقة  تلك  قبيل  من  الالتزامات 
)ولكن لا تقتصر بأي حال من الأحوال عليها( حيث 

القضائية  الانتصاف  أشكال سبل  النص على شكل من 
لمقتضيات  للامتثال  يبدو  فيما  ضروري  يخصها  فيما 

العهد"14.

بأن  إلى وجود اعتقاد سائد  اللجنة أيضاً  وأشارت 
إلا في حالات  ليست متاحة  القضائية  الانتصاف  سبل 

"اعتماد  أن  إلا  والسايسية.   المدنية  الحقوق  انتهاك 
والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  صارم  تصنيف 

دائرة  خارج  تعريفها،  بحكم  يضعها،  والثقافية 
ومتعارضاً  تعسفياً  بالتالي  سيكون  المحاكم  اختصاص 

الإنسان وعدم  ترابط مجموعتي حقوق  مع مبدأ 
للتجزئة.  ومن شأن ذلك أن يحد من قدرة  قابليتهما 

وأكثرها  الفئات  أضعف  على حماية حقوق  المحاكم 
أيضاً"15. المجتمع  في  حرماناً 

أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  الاتفاقية  وتؤكد 
حقوق  لحماية  الدولية  والاتفاقية  العنصري،  التمييز 

واتفاقية  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع 
التماس  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الحق في 

الاتفاقيات من خلال لجانها  العدالة16.  وتدعو هذه 
الأطراف  الدول  التطبيق  ومتابعة  بالتفسير  المعنية 

على  والمعاملة  القانون  أمام  المساواة  إلى ضمان 
التمتع  والمساواة في  القانون،  أمام  المساواة  أساس 
الاستفادة من  والمساواة في  القانون،  أمام  بالحماية 

القضائية17.  وتربط جميع هذه  الاجراءات  تطبيق 
العدالة  التماس  إنفاذ حق  بين  الدولية  المعاهدات 

المحامين  استقلالية  تضمن  مؤازرة  بيئة  وتهيئة 
وجود  تفترض  العادلة  فالمحاكمة  القضائي.   والجهاز 

استقلالية  أن  كما  جهاز قضائي حيادي ومستقل، 
ممارسة حق حرية  إمكانية  تعوّل على  القضاء 

الرأي  التعبير عن  ذلك حرية  بما في  والتجمّع،  التعبير 
العودة  القضايا ذات الأهمية من دون  والمشاركة في 

السلطة  الدولة لا سيما  السلطات الأخرى في  إلى 
التنفيذية.  

الحق  نطاق  تحديد  مسألة  مقاربة  أيضاً  ويجب 
جوانب  تعددية  حيث  من  العدالة  التماس  في 

على  بالقضاء  المعنية  اللجنة  حالياً  وتعمل  التمييز.  
جديد  عام  تعليق  بلورة  على  المرأة  ضد  التمييز 

وتلحظ  العدالة.   التماس  في  المرأة  حول حق 
الجوانب  بتعددية  الإقرار  ضرورة  المناقشات  وثائق 

المرأة  حق  نطاق  تحديد  في  أساسي  كعنصر 
طبيعة  تحديد  في  وكذلك  العدالة،  التماس  في 

بقولها  اللجنة  وأصابت  الأطراف.   الدول  التزامات 
لفهم  أساسياً  مفهوماً  "تشكل  الجوانب  تعددية  إن 

في  الواردة  الأطراف  للدول  العامة  الالتزامات  نطاق 
الجنس  أساس  على  المرأة  فالتمييز ضد    .2 المادة 
بعوامل  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  الاجتماعي  النوع  أو 

والدين  والإثنية،  العرق،  مثل  المرأة  على  تؤثر  أخرى 
والطائفة،  والسن،  والمركز،  والصحة،  المعتقد،  أو 

والهوية  الجنسي،  والميل  الاجتماعية،  والطبقة 
أو  الجنس  أساس  على  للتمييز  ويمكن  الجنسية.  

المرأة في ظل هذه  على  يؤثر  أن  الاجتماعي  النوع 
عن  مختلفة  بأساليب  أو  مختلفة  بدرجات  الاعتبارات 

الرجل"18.

المعني  الخاص  المقرر  سلط  الصدد،  هذا  وفي 
الكبير  "العدد  على  الإنسان  وحقوق  المدقع  بالفقر 

يواجهها  التي  الجوانب  المتعددة  العوائق  من 
وكذلك...   العدالة  التماس  صعيد  على  الفقراء 

السياق،  هذا  وفي  المرأة"19.   تعترض  التي  العوائق 
الاعتبار  بعين  الأخذ  الأطراف  الدول  على  يتوجب 

لتطبيق  سعيها  في  كافة  الأشخاص  تجارب 
بكامل  التمتع  ضمان  أجل  من  القانونية  التزاماتها 
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عليه  منصوص  هو  كما  العدالة،  التماس  في  الحق 
فعلى  الإنسان.   لحقوق  الدولية  المعاهدات  في 

أبرز  أحد  المالي  العائق  يُعتبر  المثال،  سبيل 
سعيهن  في  المعنفات  النساء  تعترض  التي  العوائق 

إجراءات  توفر  ضمان  ويجب  العدالة.   لالتماس 
مجانية  قانونية  ومساعدة  الكلفة  متيسرة  قضائية 

تتخذ  أن  الدول  وعلى  للمرأة.   الحق  هذا  لصون 
المتساوي  الوصول  لتحقيق  اللازمة  الإجراءات 

الاجراءات  هذه  تكيف  أن  عليها  كما  العدالة،  إلى 
الاجتماعية،  "العوائق  بفعالية  يعالج  نحو  على 

والاقتصادية  والاجرائية،  والقانونية  والثقافية، 
هذه  تُراعى  أن  الضروري  ومن  والعملية"20.  

التشريعات  في  المتمايزة  والتجارب  الاحتياجات 
المتخذة.  والتدابير 

 
باء.  التزامات الدول بموجب المعاهدات 

الدولية لحقوق الإنسان

الدول  الإنسان  لحقوق  الدولية  المعاهدات  كافة  تلزم 
الإنسان.   حقوق  وإعمال  وحماية،  باحترام،  الأطراف 

ضد  التمييز  على  بالقضاء  المعنية  اللجنة  وأشارت 
"الالتزام  أن  إلى   28 رقم  العامة  توصيتها  المرأة في 

عن  الأطراف  الدول  تمتنع  بأن  يقضي  بالاحترام 
أو  برامج  أو  أنظمة  أو  أو سياسات  وضع قوانين 

بشكل  تسفر  مؤسسية  هياكل  أو  إدارية  إجراءات 
التمتع  من  المرأة  حرمان  عن  مباشر  غير  أو  مباشر 

المدنية،  بحقوقها  الرجل  مع  المساواة  قدم  على 
والثقافية.   والاجتماعية  والاقتصادية،  والسياسية، 

الدول  توفر  بأن  بالحماية  الالتزام  يقضي  بينما 
جهات  يد  على  التمييز  من  للمرأة  الحماية  الأطراف 

إلى  مباشرة  تهدف  خطوات  تتخذ  وأن  خاصة  فاعلة 
الممارسات  وسائر  العرفية  الممارسات  على  القضاء 

من  لأي  السمو  أو  الدونية  لمفهوم  تنحاز  التي 
والمرأة،  للرجل  النمطية  الأدوار  ولمفهوم  الجنسين 

بالإعمال،  الالتزام  أما  المفهومين.   هذين  وتديم 
من  واسعة  طائفة  الأطراف  الدول  تتخذ  بأن  فيقضي 

والرجل  المرأة  تمتع  ضمان  إلى  الرامية  الخطوات 
وبحكم  القانون  بحكم  المساواة  قدم  على  بالحقوق 

تدابير  اتخاذ  الاقتضاء  حسب  بينها  بطرق  الواقع، 
مؤقتة"21. خاصة 

الدولية  المعاهدات  التي تحددها  الالتزامات  وتشمل 
التدابير  أو  بالوسائل  تتعلق  التزامات  الإنسان  لحقوق 

الالتزامات تنطوي  بالنتائج22.  وهذه  تتعلق  والتزامات 
الدول  على اجراءات تشريعية وإدارية تتخذها 

التمييز.   القضاء على كافة أشكال  الأطراف لضمان 
التمييز ضد  على  بالقضاء  المعنية  اللجنة  وتحدد 

المرأة في توصيتها العامة رقم 28 التزامات الدول 
التالي: النحو  على 

"...التزام الدول الأطراف بضمان أن توفر التشريعات 
المرأة  بين  المساواة  التمييز وتعزز  التي تحظر 

التي تتعرض  للمرأة  الملائمة  الانتصاف  والرجل سبل 
الاتفاقية... يخالف  بما  للتمييز 

ويتطلب هذا الالتزام أن توفر الدول الأطراف 
بموجب  المكفولة  تُنتهك حقوقها  التي  للمرأة  الجبر 
الاتفاقية.  فمن دون الجبر، لا يكون الوفاء بالتزام 

الملائم قد تحقق..."23 الانتصاف  توفير 

الدول على عاملي  التزامات  آخر، تشتمل  بتعبير 
الالتزام والجبر على حد سواء. أضف إلى ذلك 

القانونية  التزاماتها  الدول  ضرورة أن تقارب 
النواحي  الاعتبار  بعين  مقاربة متكاملة مع الأخذ 
والاجرائية،  والمؤسسية،  والهيكلية،  الاجتماعية، 

بالقضاء  المعنية  اللجنة  والمالية.  وحسب  والقانونية 
على التمييز ضد المرأة، "يتعين أن تراعي الدول 

إزاء  القانونية  بالتزاماتها  الوفاء  أن عليها  الأطراف 
كل النساء من خلال وضع سياسات عامة، وبرامج 

الخاصة  الاحتياجات  تلبية  تستهدف  وأطر مؤسسية 
لقدراتها على  الكاملة  التنمية  إلى  بما يؤدي  للمرأة 

القانونية  الرجل."24 هذه الالتزامات  المساواة مع  قدم 
التزامات تجاه الكافة أي أنها 'التزامات لكل دولة من 

إيفائها  الدول الأطراف ولديها مصلحة قانونية في 
الدولي  للمجتمع  بالنسبة  أهمية  يكتسي  لأن موضوعها 

المنصوص عليه في  بالالتزام  ككل"25، وهي مرتبطة 
بـ "تعزيز الاحترام  المتحدة والقاضي  ميثاق الأمم 
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وحرياته  الإنسان  لحقوق  العالميين  والمراعاة 
الأساسية"26.

العدالة مجموعة من  التماس  الحق في  ويفرض 
الدول الأطراف تقضي بضمان "عدم  الالتزامات على 

الناحية الإجرائية، من حقه  حرمان أي شخص، من 
الدول  بإنصافه"27.  ويتوجب على  المطالبة  في 

الموجودين  كافة الأشخاص  صون حقوق وحريات 
عن  النظر  بغض  لولايتها،  والخاضعين  إقليمها  في 

بحقوق  المعنية  اللجنة  توضح  وكما  مركزهم.  
لا  بالعهد  المشمولة  بالحقوق  التمتع  "إن  الإنسان، 

الدول الأطراف بل يجب أن  يقتصر على مواطني 
النظر  الأفراد، بصرف  لجميع  أيضاً  متاحاً  يكون 

مثل  الجنسية،  كونهم عديمي  أو عن  عن جنسيتهم 
المهاجرين  والعمال  واللاجئين  اللجوء  ملتمسي 

أنفسهم في  الذين قد يجدون  وغيرهم من الأشخاص 
لولايتها"28. أو خاضعين  الطرف  الدولة  إقليم 

وإعمال حقوق  باحترام وحماية  الدول  التزام  ويُعتبر 
الحماية وسبل  وتدابير  التشريعات،  الإنسان من خلال 

أساسياً  شرطاً  الانتهاكات  عن  تعويضاً  الانتصاف 
العدالة.  وأشارت  التماس  المرأة في  لضمان حق 

يمكن ضمان  أنه لا  إلى  الإنسان  المعنية بحقوق  اللجنة 
فعالة،  نظم  بغياب  وحمايتها  الإنسان  احترام حقوق 

الإدارة  على صعيد  الكلفة  وميسرة  للجميع،  متاحة 
توفر سبل  أن تضمن  والتي من شأنها  القضائية 

تعرضوا  الذين  للأشخاص  وإدارية  قضائية  انتصاف 
السياق،  الإنسان29.  وفي هذا  لانتهاكات بحقوق 

الحماية  الحرص على أن توفر قوانين  الدول  على 
الهيكليات  إنشاء  عن  فضلًا  المرأة،  لحقوق  الفعالة 

إطار  الانتهاكات.  وفي  لمعالجة  اللازمة  والمؤسسات 
الدول أن توفر  الحماية، يجب على  بالتزام  الوفاء 
إجراءات  إلى جانب  تدابير حمائية عادلة وفعالة، 
أما لدى  الملائمة.   الشكاوى وسبل الانتصاف  رفع 

على  فيتوجب  الإنسان،  إعمال حقوق  التزام  تطبيق 
بين  الوعي  نشر  منها  استباقية،  تدابير  بلورة  الدول 

دورات  وتنظيم  التعليمية،  البرامج  ووضع  الناس 
المسؤولين  لصالح  الاجتماعي  للنوع  مراعية  تدريبية 

القانون.  إنفاذ  على  والقيّمين  القضائي  الجسم  في 

ضد  التمييز  على  بالقضاء  المعنية  اللجنة  وتشدد 
الدول تتخطى نطاق  التزامات  أن  المرأة على 

الإنسان  لحقوق  الدولية  والمبادئ  المعايير  تضمين 
بالعمل  ملزمة  فالدول  الوطنية.   تشريعاتها  في 

الوقت  الكلفة في  انتصاف ميسرة  توفير سبل  على 
للجميع من دون أي  المناسب، على أن تكون متاحة 

اللجنة على ضرورة أن تصون  تمييز30.  وتشدد هذه 
المرأة  التشريعية قدرة  الدول الأطراف في أطرها 
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التي  الشكاوى  العدالة في  إلى مبدأ  "الاستناد  على 
مسؤولين  قِبل  من  للتمييز  تعرضها  بسبب  ترفعها 
الخاص على  القطاع  أو جهات فاعلة في  رسميين 
العهد"31.  وتلقي  نحو يتعارض مع ما ينص عليه 
تعزيز  في  المحاكم  عاتق  على  المسؤولية  اللجنة 

للقوانين  تفسيرها  لدى  التمييز  وعدم  المساواة  مبادئ 
للأحكام. وإصدارها 

للمرأة  العدالة  لتحقيق  الدول لا تكفي  التزامات  أن  إلا 
.  فتوفر هذه  العدالة  التماس  المرأة من  ما لم تتمكن 

التكيّف،  وإمكانية  كلفتها،  وتيسر  وإتاحتها،  السبل، 
المرأة في  لضمان حق  كلها عناصر جوهرية  معها 

اللجنة  وتحدد  العربية.   المنطقة  في  العدالة  التماس 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية،  بالحقوق  المعنية 

التالي32:   النحو  على  العناصر  هذه 

")أ( التوفر - يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج 
تعليمية بأعداد كافية في نطاق سلطة الدولة الطرف...

)ب( الإتاحة - يجب أن تكون المؤسسات والبرامج 
التعليمية متاحة بسهولة للجميع، دون أي تمييز، في 

نطاق سلطة الدولة الطرف.  وللإتاحة ثلاثة أبعاد 
متداخلة هي: 

عدم التمييز 
الاتاحة الاقتصادية 

الإتاحة المادية )تيسر الكلفة(...
)ج( قابلية التكيف - يجب أن يكون التعليم مرناً 

ويمكن تكييفه مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات 
والمجموعات33."

الكلفة،  وتيسر  والإتاحة،  التوفر،  عناصر  وتحدد 
الدول  على  التي يجب  الخطوات  التكيف  وقابلية 

التماس  المرأة في  السعي لضمان حق  اتخاذها في 
الحرص على تضمين مبدأ  إلى  العدالة.  وإضافة 

يتوجب  الوطنية،  التشريعات  في  العدالة  التماس 
وهيئات  للشرطة، ومحاكم  مراكز  توفير  الدول  على 

في  قريبة،  مسافة جغرافية  على  تقع  قضائية 
أن تسهل  كما يجب  والريفية.   الحضرية  المناطق 

القضائية من دون أي  الكيانات  المرأة إلى  وصول 
مثلًا،  عليها،  يُفرض  كأن  التمييز،  أشكال  شكل من 

الذكور عند تقديم  أقاربها من  أن تكون برفقة أحد 
الدول أيضاً بذل جهود لتقديم  شكوى.  وعلى 

المعلومات،  توفير  خلال  من  القانونية،  المساندة 
الأشخاص  لكافة  معقولة  بكلفة  والتمثيل،  والمشورة 

الوطنية.  كذلك يجب على  أراضيها  الموجودين على 
الحاجات  للتكيف مع  أن تكون على استعداد  الدول 
العدالة  التماس  إعمال حق  المتغيرة من أجل ضمان 

ومنهم.   لولايتها،  الخاضعين  الأشخاص  لكافة 

تكفلها  التي  الانتصاف  أن سبل  بالذكر  والجدير 
الحماية  نظم  من  فعالية  أكثر  تُعتبر  الوطنية  القوانين 

اللجنة  أكدت  الدولية.  وقد  الصكوك  تكفلها  التي 
الدولي  العهد  أن  الإنسان صراحة على  بحقوق  المعنية 
القوانين  عن  "بديلًا  ليس  والسياسية  المدنية  للحقوق 

البروتوكول  وينص  المحلية"35.   المدنية  الجنائية 
استنفاد  على ضرورة  العهد،  بهذا  الملحق  الاختياري 
حتى  المتاحة،  المحلية  الانتصاف  طرق  لجميع  الفرد 
بحقوق  المعنية  اللجنة  أمام  الشكاوى  رفع  يستطيع 

الفعلي  بالتطبيق  الأمر  يتعلق  وعندما  الإنسان36.  
القانونية  الأطر  تُعتبر  المساواة،  مبادئ  وإنفاذ  للعدالة 

وتتولى  المنصفة،  للعدالة  الأول  المصدر  الوطنية 
الإنسان.   الكبرى في حماية حقوق  المسؤولية  الدولة 

بضمان  الدول  التزام  المسؤولية في  وتتمثل هذه 
اللازمة لحماية حقوق الإنسان من  اتخاذ الإجراءات 

الانتهاكات ووضعها في متناول كل فرد37.  

جيم.  الحق في التماس العدالة ضمن الأطر 
الإقليمية لحقوق الإنسان

المساواة  مبدأي  الإقليمية  القانونية  الأطر  تكرس 
الميثاق  .  وينص  العدالة  القانون والتماس  أمام 

لحماية  الأفريقي  والميثاق  الإنسان37  لحقوق  العربي 
المساواة  تحقيق  على  والشعوب38  الإنسان  حقوق 

الميثاق  ديباجة  وتؤكد  العدالة.   التماس  في  للجميع 
العربي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في 

الالتزام  على  التأكيد  تعيد  كما  والعدالة39،  الحرية 
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الأمم  وميثاق  الإنسان  لحقوق  الدولية  بالشرعة 
العربي  الميثاق  3 )1( من  المادة  المتحدة40.  وتكرّس 

التمييز إذ تنص على أن  لحقوق الإنسان مبدأ عدم 
الميثاق بأن تكفل  "تتعهد كل دولة طرف في هذا 
بالحقوق  التمتع  لولايتها حق  لكل شخص خاضع 

الميثاق من دون  المنصوص عليها في هذا  والحريات 
اللغة أو  اللون أو الجنس أو  تمييز بسبب العرق أو 

الفكر أو الأصل الوطني  الرأي أو  الديني أو  المعتقد 
البدنية  الثروة أو الميلاد أو الإعاقة  أو الاجتماعي أو 

3 )2( الدول باتخاذ  أو العقلية"41.  كما تُلزم المادة 
التمتع  في  الفعلية  المساواة  "لتأمين  اللازمة  التدابير 

المادة  كافة"42.  وتشدد كذلك  بالحقوق والحريات 
القانون  11 على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام 

تمييز'43.   بحمايته من دون  التمتع  الحق في  ولهم 
الميثاق على ذلك إذ تنص على  المادة 12 من  وتعيد 
أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء...  كما 

لكل شخص خاضع  بدرجاته  التقاضي  تضمن حق 
أيضاً الاعتراف  الميثاق  لولايته"44.  ويكرّس هذا 
ركيزة  يُعتبر  ما  فرد45،  لكل  القانونية  بالشخصية 

أساسية في إرساء حقوق الإنسان كونه يقر بقدرة 
بواجباته  والاضطلاع  بحقوقه  التمتع  على  كل شخص 

القانون.  بموجب 

لحقوق  الأفريقي  للميثاق  بالنسبة  الأمر  وكذلك 
التمييز46،  مبدأ عدم  الذي يكرس  والشعوب  الإنسان 

"الحرية  أن  ديباجته على  التأكيد في  ويعيد 
سياسية  أهداف  والكرامة  والعدالة  والمساواة 

الأفريقية"47.   للشعوب  المشروعة  التطلعات  لتحقيق 
المساواة  الميثاق حق  3 من هذا  المادة  وتضمن 

أمام القانون إذ تنص على أن "الناس سواسية أمام 
الحق في حماية متساوية  لكل فرد  القانون وأن 

7 حق الجميع  المادة  القانون"48.  وتكفل  أمام 
اللجوء إلى  التقاضي، بما في ذلك "الحق في  في 

يشكل  عمل  في  بالنظر  المختصة  الوطنية  المحاكم 
والتي  بها،  له  المعترف  الأساسية  للحقوق  خرقا 

والأعراف  واللوائح  والقوانين  الاتفاقيات  تتضمنها 
المادة على أنه "لا يجوز  السائدة"49، كما تنص هذه 

إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل 

ارتكابه، ولا عقوبة  القانون وقت  يعاقب عليه  جرماً 

والعقوبة شخصية"50. بنص،  إلا 

الملحق  أفريقيا  في  المرأة  بروتوكول حقوق  ويحدد 

والشعوب  الإنسان  لحقوق  الأفريقي  بالميثاق 

المرأة  الدول الأطراف بضمان حق  التزامات  صراحة 

الثامنة من  المادة  العدالة.  وتنص  التماس  في 

يلي: ما  على  البروتوكول 

تتساوى المرأة والرجل أمام القانون ويكون لكل 
منهما الحق في الاستفادة من الحماية المتساوية 

أمام القانون.  وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير 
المناسبة لكفالة ما يلي:

)أ( الاستفادة الفعلية للمرأة من الخدمات القضائية 
والقانونية، بما في ذلك خدمات العون القانوني؛

)ب( دعم المبادرات المحلية، والوطنية، والإقليمية 
والقارية الموجهة لتيسير وصول المرأة إلى الخدمات 

القانونية بما في ذلك خدمات العون القانوني؛ 
)ج( إقامة هياكل تعليمية كافية وغيرها من الهياكل 

المناسبة الأخرى، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة 
ولتوعية الجميع بحقوقها؛

)د( تزويد الهيئات المعنية بتنفيذ القوانين على جميع 
المستويات بالقدرات اللازمة بما يمكنها من التفسير 
السليم للمساواة على أساس نوع الجنس وتطبيقها 

على نحو فعال؛
)ه( التمثيل المتكافىء للنساء في المؤسسات 

القضائية ومؤسسات تتفيذ القوانين؛
)و( إصلاح القوانين والممارسات الحالية القائمة على 

التمييز لتعزيز وحماية حقوق المرأة"51.

تتعلق  التي  الدول  التزامات  على  المادة  هذه  وتؤكد 

بالنتائج،  تتعلق  التي  وتلك  التدابير  أو  بالوسائل 

التمتع  الدول  أن تضمن  على ضرورة  بالتالي  وتنص 

أضف  بشموليته.   العدالة  التماس  في  الحق  بكامل 

المساواة  مفهوم  بتضمين  الدول  تلزم  أنها  ذلك  إلى 

اللازمة  الاجراءات  واتخاذ  الوطنية،  التشريعات  في 
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والقضائية،  القانونية  النظم  إلى  الوصول  لتحقيق 
أو وضع  القانونية،  المساندة  توفير  أكان من خلال 

أخرى.  تحدد  أي وسائل  أو  التعليمية،  البرامج 
هذه المادة أيضاً ضرورة أن تجري الدول الأطراف 

بالتالي،  الاقتضاء.   عند  السارية  للقوانين  إصلاحات 
القانونية  النظم  توافر  البروتوكول  هذا  يضمن 

كلفتها،  وتيسر  اليها،  الوصول  وسهولة  والقضائية، 
للتكيف. وقابليتها 

العدالة  التماس  المرأة في  دال.  حق 
النزاع بعد  النزاع وما  فترات  في 

مدنية،  اضطرابات  حالياً  العربية  المنطقة  تشهد 
ويعاني  الاحتلال.   إلى  إضافة  ونزاعات مسلحة، 

ومتجذرة  متعددة  ضروباً  فيها  والنساء  الرجال 
والتعذيب،  العشوائي،  كالقتل  الأمن،  انعدام  من 

عن  فضلًا  القسري،  والاختفاء  التعسفي  والتوقيف 
الاقتصادي والاجتماعي.  ومن  الأمن  إلى  الافتقار 

يطال  الانتهاكات  هذه  مثل  أن  عليه  المتعارف 
المرأة  بين  تأثيرها يختلف  أن  إلا  كافة،  الأشخاص 
التي  والانتهاكات  الصارخة  فالمخالفات  والرجل".  

والخطف،  القتل،  ذلك  بما في  الإنسان،  تطال حقوق 
وتدمرها،  الأشخاص  حياة  تخرب  القسري  والاختفاء 

الرجل  بين  الممارسات يختلف  أن وقع هذه  غير 
والمرأة"52.

وغير  مباشر  بشكل  المرأة  تعاني  الحرب،  فترات  وفي 
غالباً  وهي  القائمة،  العنف  أعمال  من   مباشر 

ممارسات  من  وغيره  الجنسي  للعنف  تتعرض  ما 
تنتشر  التي  الممارسات  من  كجزء  المرأة  العنف ضد 

الدولية في  الاجتهادات  الحروب.  وتشير  خلال 
يُستخدم  الجنسي  العنف  أن  إلى  النصوص  من  العديد 

الذعر  وبث  للمجتمعات  الديمغرافية  البنية  لتدمير 
القانون في  انعدام الأمن وسيادة  فيها53.  كما أن 
المرأة  يثني  المدنية  والاضطرابات  النزاع  حالات 

حقوقها  تُنتهك  ما  وغالباً  العدالة،  التماس  عن 
وفي  الحرب.   فترات  في  والاجتماعية  الاقتصادية 

تحديات  المرأة  تواجه  الأمنية،  الظروف  تدهور  ظل 

بسبب  أساساً  القائمة  الفقر  مشكلة  تفاقم  مثل  عدة 
الاجتماعية  الخدمات  إلى  الوصول  على  القدرة  عدم 

الدخل  تأمين  عن  والعجز  الحكومات،  توفرها  التي 
من  المرأة  تعاني  كما  الأسرة.   احتياجات  وتلبية 

بلدها  في  تبقى  حين  المسلحة  النزاعات  تداعيات 
البلدان  أو حين تنزح بحثاً عن ملجأ في أحد  الأم 

المجاورة.  
 

المعنية  اللجنة  تشير   ،30 رقم  العامة  توصيتها  وفي 
"التحديات  أن  إلى  المرأة  التمييز ضد  على  بالقضاء 

والحدة  بالتفاقم  تتسم  العدالة  بالتماس  المرتبطة 
إلى  النزاع نظراً  انتهاء  بعد  النزاع وما  في حالات 

أو قادرة  لم تعد موجودة  الرسمية  العدالة  أن نظم 
الفعالية"54.   أو  الكفاءة  درجة من  بأي  العمل  على 
الدولي  القانون  يُطبق كل من  مماثلة،  وفي حالات 

وتبقى  الدولي.   الإنساني  والقانون  الإنسان  لحقوق 
العدالة  التماس  في  المرأة  بضمان حق  ملزمة  الدول 

في فترات الحرب.  ومع أن المادة 14 من العهد 
والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

أمام  المساواة  قدم  المعاملة على  "الحق في  حول 
محاكمة  على  والحصول  القضائية  والهيئات  المحاكم 
التي لا يجوز  الحقوق  قائمة  عادلة"، غير مدرجة في 

أنه  لدرجة  هامة  تُعتبر  التي  الحقوق  )أي  انتقاصها 
اللجنة  أشارت  مفعولها(،  تعطيل  أو  إلغاؤها  يمكن  لا 

الدول  تكفل  أن  إلى ضرورة  الإنسان  بحقوق  المعنية 
الأطراف "أن تكون هذه الاستثناءات في أضيق 

الفعلي"55.   الوضع  مقتضيات  تفرضها  التي  الحدود 
المحاكمة  أن تخضع ضمانات  الإطلاق  ولا يجوز على 

التحايل  إلى  تؤدي  قد  التي  التقييد  لتدابير  العادلة 
المشار  للانتقاص56  القابلة  غير  الحقوق  حماية  على 

بحقوق  المعنية  للجنة   4 رقم  العام  التعليق  في  إليها 
الإنسان.

العامة  المبادئ  أحد  يقضي  ذلك،  إلى  بالإضافة 
باتخاذ  الأطراف  الدول  بالتزام  الدولي  للقانون 

الإنسان  حقوق  انتهاكات  لمكافحة  وقائية  تدابير 
هذه  مرتكبي  ومعاقبة  فعالة  تحقيقات  وبإجراء 
الجوهرية  الركيزة  ذلك  وقد شكل  الانتهاكات57.  
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المرأة  1325 )2000( بشأن  لقرار مجلس الأمن رقم 
الأعضاء  الدول  الذي يحدد موجبات  والسلم والأمن 

المرأة  لصون حقوق  ملموسة  اجراءات  اتخاذ  في 
المراحل  والحرب، وكذلك في  السلم  أوقات  في 

الأهمية  الدراسة، من  إطار هذه  الانتقالية58.  وفي 
القرار يشدد في إحدى  بمكان الإشارة إلى أن هذا 

مكافحة  في  الدول  جميع  مسؤولية  على  فقراته 
تلك  استثناء  وضرورة  الجنسين  بين  التمييز 

الصلة59.   ذات  والتشريعات  العفو  أحكام  من  الجرائم 
ذلك  على  التأكيد  العامة  الجمعية  أعادت  وقد 

والمبادئ  الأساسية  "المبادئ  المعنون  قرارها  في 
لضحايا  والجبر  الانتصاف  في  الحق  بشأن  التوجيهية 
الإنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  الجسيمة  الانتهاكات 

الدولي".   الإنساني  للقانون  الخطيرة  والانتهاكات 
الدول  يتوجب على  القرار،  عليه هذا  ينص  بما  وعملًا 

لانتهاك حقوق  وقوعه ضحية  يدعي  لمن  تتيح  "أن 
إلى  الوصول  إمكانية  الإنساني  القانون  أو  الانسان 
فعال...   نحو  وعلى  المساواة  أساس  على  العدالة 

عن  النهائي  المسؤول  يكون  عمن  النظر  بغض 
فعالة  انتصاف  سبل  للضحايا  توفر  و"أن  الانتهاك" 

الجبر"60.   تشمل 

على  بالقضاء  المعنية  اللجنة  توصيات  إطار  وفي 
الأطر  أن تضمن  الضروري  المرأة، من  التمييز ضد 
للحصول  السعي  في  المرأة  حق  الدولية  القانونية 

عن  تعويضاً  مناسبة  وجبر  انتصاف  سبل  على 
المثال،  سبيل  فعلى  حقوقها.   طالت  التي  الانتهاكات 
ملموسة  اجراءات  اتخاذ  الأطراف  الدول  على  ينبغي 

المرأة  تمثيل  لتعزيز  الصلة(  ذات  القوانين  )سن 
القضاء  كافة وكذلك في  القرار  في مواقع صنع 

القانون.  كما يجب أن تحرص على أن  إنفاذ  وقطاع 
يتجزأ من  لا  الاجتماعي جزءاً  النوع  تكون قضايا 

وتشدد  الانتقالية.   العدالة  ومسارات  السلام  عمليات 
المرأة  ضد  التمييز  على  بالقضاء  المعنية  اللجنة 

النزاع وما  الدول في فترات  على ضرورة أن تتخذ 
"كفالة سبل  لـ  اللازمة  التدابير  النزاع  انتهاء  بعد 

تتصدى  والتي  حينها  في  المقدمة  الفعّالة  الإنصاف 
النساء  لها  تتعرض  التي  الانتهاكات  أنواع  لشتى 

ومعالجة  وشاملة،  مناسبة  تعويضات  توفير  وضمان 
انتهاكات  ذلك  في  بما  الجنسانية،  الانتهاكات  جميع 
العائلي  والاسترقاق  والإنجابية،  الجنسية  الحقوق 

القسري،  والتشريد  القسري،  والزواج  والجنسي، 
الاقتصادية  الحقوق  وانتهاكات  الجنسي،  والعنف 

تحث  السياق،  هذا  وفي  والثقافية'61.   والاجتماعية 
من  القضائية  مساراتها  توطيد  على  الدول  اللجنة 

عن  الإنسان  حقوق  انتهاكات  مرتكبي  "مساءلة  خلال 
وإعادة وإرساء  العقاب،  الإفلات من  وإنهاء  أعمالهم، 

طريق  عن  الناجين  احتياجات  وتلبية  القانون،  سيادة 
بالتعويضات"62. مصحوبة  العدالة  توفير 

تعمل  أن  ضرورة  على  التأكيد  اللجنة  وتعيد 
معالجتها  في  هيكلية  تعديلات  إجراء  على  الدول 

أن  إلى  تشير  المرأة.  وهي  بحق  المرتكبة  للانتهاكات 
إلى  الوضع  إعادة  تتمثل في  ألا  ينبغي  الجبر  تدابير 
بل  للانتهاك  المرأة  تعرض حقوق  قبل  عليه  كان  ما 

أدت  التي  الهيكلية  الفوارق  الحد من  إلى  السعي  في 
للاحتياجات  والاستجابة  الممارسات  هذه  وقوع  إلى 

الانتهاكات63. هذه  تكرار  عدم  بالمرأة وضمان  الخاصة 

المرأة  حماية  مسؤولية  تقع  اللجوء،  وفي حالات 
على  العدالة  التماس  بحق  تمتعها  على  والحرص 

 1951 عام  اتفاقية  وتؤكد  المضيفة.   البلدان  عاتق 
المسؤولية  هذه  على  اللاجئين64  بوضع  الخاصة 
: "للاجئ  التي تنص على ما يلي   16 المادة  في 
على  القائمة  المحاكم  كافة  أمام  التقاضي  حق 

الدولة  اللاجئ في  يتمتع  المتعاقدة.   الدول  أراضي 
التي  المعاملة  بنفس  المعتادة  إقامته  حيث  المتعاقدة 

في  بما  التقاضي،  من حيث حق  المواطن  بها  يتمتع 
الملاءمة  كفالة  من  والإعفاء  القضائية،  المعونة  ذلك 

تختلف عن  النظرية  النصوص  أن  إلا  للتقاضي65.  
اللاجئات  تعاني  إذ  الواقع  أرض  على  التطبيق 

من  الممارس  والعنف  التمييز  من  وفتيات  نساءً 
مخيمات  إدارة  عن  والمسؤولين  العائلة،  أفراد  قِبل 

بأن  التقارير  وتفيد  المضيفة.   والمجتمعات  اللاجئين 
والفرص  الشخصي،  للأمن  يفتقرن  اللواتي  اللاجئات 

للعنف  عرضة  الأراضي،  وملكية  والثروة  الاقتصادية، 
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المبكر  والزواج  الجنسي،  والاسترقاق  الجنسي، 
المواطنين  غير  أن حرمان  كما  والاتجار.   والقسري 
في  كالمواطنين  نفسها  بالقوانين  التمتع  من  أحياناً 

سلم  أسفل  في  اللاجئين  يضع  المضيفة  البلدان 
القضائية66.   الحماية 
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"التشريعات الوطنية  التي تكرس مبدأي عدم التمييز والمساواة 
بين الجنسين هي الخطوة الأولى لضمان التماس المرأة للعدالة"
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 التماس العدالة في الأطر 
القانونية الوطنية

  .3

استعرض الفصل السابق الركائز الأساسية لحق التماس 
العدالة، وحدد التزامات الدول التي تتخطى إطار سن 

القوانين، كما سلط الضوء على التدابير والاجراءات 
التي يجب أن تتخذها الدول لضمان تمتع الأشخاص 

بكامل حقوقهم.  أما هذا الفصل فيتضمن تحليلًا للأطر 
 الدستورية والقانونية في الدول العربية 

في محاولة لتحديد مدى تقيد هذه الدول بالاتفاقيات 
 الاقليمية والدولية لدى تطبيقها لحق المرأة العربية 

في التماس العدالة.  وكما هو مبين أعلاه، إن كل دولة 
قامت بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية 

ملزمة باحترام وحماية وإعمال هذه الالتزامات الدولية.  
كما ينبغي على الدول الأطراف تضمين المعايير 

والمبادئ الدولية في الأطر القانونية الخاصة بكل 
منها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعمال الحقوق 

والحريات المنصوص عليها.  

وكما هو مبين في الجدول أدناه، صادقت معظم البلدان 
العربية على صكين اثنين أقله من الصكوك الدولية التي 

تُعنى بحقوق الإنسان.  وتعكس هذه المصادقة التزام 
الدول في إعمال حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق 
المرأة بشكل خاص.  وتُعتبر اتفاقيتا سيداو وحقوق 
الطفل من أكثر الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول 

العربية على الرغم من تحفظها على بعض موادها.  
وبالتحديد، أبدت هذه البلدان تحفظات على المادة 

الثانية من اتفاقية سيداو التي تمنع التمييز ضد المرأة 
في الدساتير والقوانين الوطنية1.  وبحسب المواد 2 
)1( )د( و23-19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

لعام 1969، يُعطي التحفظ الدولة الحق في الموافقة 
على معاهدة متعددة الأطراف بكليتها إذ يمكنها 

الامتناع عن تطبيق بعض الأحكام التي لا تريد إنفاذها.  
ونتيجة لذلك، أعربت الهيئات المعنية بمعاهدات 

حقوق الإنسان مراراً وتكراراً عن مخاوفها فيما يتعلق 
بمدى تطبيق البلدان العربية لالتزامها باحترام وحماية 

وإعمال الحقوق كافة على أرض الواقع، وبشأن 
التحفظات التي تتعارض مع أهداف هذه المعاهدات 

وغاياتها.  أضف إلى ذلك أنه باستثناء ليبيا وتونس، لم 
تقم أي من الدول العربية بالمصادقة على البروتوكول 
الاختياري الملحق باتفاقية سيداو2، ما يحد من قدرة 

المرأة على الاستفادة من التحكيم على المستوى 
الدولي.  والجدير بالذكر أن كل الآليات الدولية لحماية 

حقوق الإنسان تركز على ضرورة استنفاد الآليات 
وسبل الانتصاف الوطنية قبل الموافقة على قبول 

الشكاوى المقدمة من الأفراد.  وتنص المادة 4 )1( من 
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو على 

ما يلي: "لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من 
أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد 

استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات 
العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير 

المحتمل أن تحقق إنصافاً فعالاً"3.

تتضمن الأقسام أدناه تحليلاً لمدى توفر الضمانات 
الدستورية والقانونية لحق المرأة في التماس العدالة 
في المنطقة العربية، ومدى تماشي هذه الضمانات مع 
الالتزامات الدولية، ومدى مواءمتها للمبادئ والمعايير 

الدولية المبينة أعلاه.  

ألف.  التماس العدالة في الدساتير الوطنية

إن ضمان المساواة في الدساتير من الركائز الأساسية 
لكفالة حق المرأة في التماس العدالة.  وفي تعليقها 
العام رقم 28، أشارت اللجنة المعنية بالقضاء على 
التمييز ضد المرأة إلى أن الدول الأطراف يجب أن 

"تكفل القيام، من خلال إدخال تعديلات دستورية أو 
غير ذلك من الوسائل التشريعية الملائمة، بتكريس 

مبدأي المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز في 
القانون المحلي، وأن يتسم مركزهما بالأولوية ووجوب 
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الجدول. تصديق الدول الاعضاء في الإسكوا
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xxxxxxxالأردن

xxxxxالإمارات

xxxxxxxالبحرين

xxxxxxxxxتونس
الجمهورية 

العربية 
xxxxxxxxالسوريا

xxxxxالسودان

xxxxxxxxالعراق

xxxxعُمان 

xxxxxxxxxفلسطين

xxxxxقطر

xxxxxxالكويت

xxxxxxxلبنان

xxxxxxxxليبيا

xxxxxxxxمصر

xxxxxxxxxالمغرب
المملكة 

العربية 
xxxxxالسعودية

xxxxxxxاليمن

المصدر: معلومات تم تجميعها من قِبل الإسكوا.

النفاذ...  )كما يجب( أن تكفل إمكانية احتجاج المرأة 
بمبدأ المساواة دعماً للشكاوى من أفعال التمييز المرتكبة 

بما يخالف الاتفاقية من قبل موظفين عموميين أو 
جهات فاعلة خاصة"4 وفي هذا الإطار، يُعتبر ضمان مبدأ 

المساواة في الدساتير عنصراً أساسياً لبلورة موجب 
شامل بضمان المساواة للمرأة، يرتكز عليه المسار الكامل 
لالتماس العدالة في الدولة5.  كما أن ضمان توفر عناصر 
التماس العدالة المذكورة أعلاه ضمن الدساتير هو إعلان 
واضح وصريح عن الالتزام السياسي بإعمال هذا الحق.  

وكما لحظت صاحبة الولاية في مجلس حقوق الإنسان 
ومديرة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة 
في القانون والممارسة Frances Raday، إن الضمانات 
الدستورية للمساواة مكون أساسي في ضمان التماس 

العدالة على قدم المساواة بين الجنسين؛ وفي حين أن 
الضمانات الدستورية للمساواة لا تكفل بالضرورة توفير 
المساواة للمرأة على أرض الواقع، إلا أن التعبير عن هذا 

الحق ركيزة أساسية وهامة لإنفاذ حقوق المرأة وهو 
تعبير لا غنى عنه عن الإرادة السياسية6.
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في المنطقة العربية، يكفل الدستور البحريني لعام 
2002 مبدأ عدم التمييز ويشتمل على عناصر التماس 

العدالة، لا سيما الاعتراف بالشخصية القانونية على 
قدم المساواة أمام القانون، والحق في المقاضاة، 

والحق في محاكمة عادلة وحيادية، والحق في 
الحصول على المساعدة القانونية )في القضايا الجرمية 

فقط(7.  بدوره، ينص الدستور العراقي صراحةً على 
ما يلي: "العراقيون متساوون أمام القانون دون 
تمييزٍ بسبب الجنس...  أو الوضع الاقتصادي أو 

الاجتماعي"8.  وكذلك يكفل الدستور المغربي مبدأ 
المساواة أمام القانون لكافة مواطنيه؛ ويضمن الدستور 

الأردني مبدأ المساواة وينص على تساوي الأردنيين 
كافة أمام القانون9.  من جهتها، تنص المادة 19 من 

القانون الأساسي )الدستور( في فلسطين على أن "كل 
الفلسطينيين سواء أمام القانون، دون ما فرق أو تمييز 
في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين 

أو الرأي السياسي أو الإعاقة"10.  ويحرص الدستور 
الانتقالي السوداني لعام 112005 على إعلاء "قيم 

العدالة، والمساواة، وحفظ كرامة الإنسان ومساواة 
الرجال والنساء في الحقوق والواجبات" ويؤكد صراحةً 

على المساواة بين الجنسين12.  وكذلك تكرس المادة 
31 من هذا الدستور مساواة الجميع أمام القانون إذ 

تنص على أن الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق 
في التمتع بحماية القانون دون تمييز بسبب العنصر، أو 
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو العقيدة الدينية، أو الرأي 

السياسي أو الأصل أو العرق.  "في المقابل، يكرس 
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 في 

المادة 33 )3( مبدأ المساواة للمواطنين فقط، إذ ينص 
على أن "المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات لا 
تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو 

الدين أو العقيدة".

وبعد الثورات التي شهدها كل من مصر، وليبيا، وتونس 
واليمن والتي قامت على أساس المطالبة بالمساواة، 

وحقوق الإنسان والعدالة، باشرت هذه البلدان في 
صياغة دساتير جديدة.  وقد نجحت المجموعات 

النسائية بفرض مشاركتها في لجان صياغة الدستور 
وبتضمين النصوص منظور مراعاة قضايا الجنسين، 

وإدراج عناصر التماس العدالة في كل الدساتير الناشئة، 
وإن بدرجات متفاوتة بين بلد وآخر.  في الواقع، يؤكد 

الدستور الجديد للجمهورية التونسية لعام 2014 
على مبدأ المساواة ويتضمن عدداً من عناصر التماس 

العدالة.  وتنص المادة 21 منه على ما يلي: "المواطنون 
والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم 

سواء أمام القانون من غير تمييز".  كما يشدد الدستور 
التونسي على ضرورة حماية حقوق المرأة في المجالين 

العام والخاص.  كذلك الأمر بالنسبة للدستور المصري 
لعام 2014 الذي يكفل الحقوق والحريات الأساسية 
للمواطنين كافة من دون تمييز على أساس الجنس، 

والعرق، واللغة والدين13.  ويكرّس هذا الدستور أيضاً 
بعض عناصر التماس العدالة مثل الحق في المقاضاة، 

والحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على 
المساعدة القانونية.  في المقابل، وعلى الرغم من 

أن الإعلان الدستوري الليبي لعام 2011 يؤكد على 
مبدأي المساواة وعدم التمييز، إلا أنه لا يمنع صراحة 

التمييز على أساس الجنس.  فالمادة 6 من هذا الإعلان 
الدستوري تنص على أن "الليبيّين سواء أمام القانون، 

وهم متساوون في التمتّع بالحقوق المدنية والسياسيّة 
وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات 

والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين 
أو الجنس أو المذهب أو العرق أو اللغة أو الثروة أو 
النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية"14 وبالنسبة 

للدستور اليمني الجديد15، فهو حالياً قيد الصياغة 
استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مع الإشارة 

إلى أن الوثيقة الختامية للمؤتمر تحظر التمييز على 
أساس الجنس وتنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة 

وأمام القانون.  ويضمن دستور اليمن لعام 2001 مبدأ 
المساواة بشكل عام إذ تنص المادة 25 منه على ما يلي : 
"يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي 
القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون"16. 

وتحظر دساتير أخرى في المنطقة أيضاً التمييز من 
دون الإشارة صراحةً إلى التمييز على أساس الجنس، 

ما يفتح الباب أمام مروحة واسعة من التأويلات.  
فصحيح أن الدستور اللبناني يكرس مبدأ عدم التمييز 
ويحمي حق المساواة أمام القانون إذ ينص على الحق 
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في المساندة القانونية في كافة الحالات، ويضمن حق 
الجميع في الوصول إلى المحاكم على قدم المساواة، 

إلا أنه لا يشير صراحةً إلى أسس التمييز.  وقد دفع 
ذلك بالخبراء القانونيين إلى القول إن غياب الإشارة 

الصريحة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور 
اللبناني يحول دون التمتع الفعال للمرأة اللبنانية 
بالمساواة، وبالتالي بالتماس العدالة على أساس 

المساواة17.  وكذلك الأمر بالنسبة لدستور الإمارات 
العربية المتحدة الذي يرسخ مبدأي عدم التمييز 

والمساواة أمام القانون، لكنه لا يمنع صراحةً التمييز 
على أساس الجنس18.  

وتكرس دساتير الكويت، وسلطنة عُمان وقطر مبدأي 
المساواة والعدالة.  فالدستور الكويتي يعتبر "العدالة، 
والحرية والمساواة"19 مبادئ توجيهية للمجتمع.  فهو 

يضمن الحرية الشخصية، واستقلالية الجسم القضائي 
وحياده، وإنفاذ سيادة القانون.  وكذلك الأمر بالنسبة 

للقانون الأساسي في سلطنة عُمان )الدستور( الذي 
يعتبر أن المساواة والعدالة هما من الركائز الأساسية 

للمجتمع العماني ويكرس20 مبدأي المساواة وعدم 
التمييز.  وتنص المادة 35 من الدستور القطري على أن 
الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم في ذلك 

بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين21.  بدوره، 
يعتبر القانون الأساسي في المملكة العربية السعودية 

أن الحكومة قائمة على مبدأ العدالة وهي تعطي لجميع 
مواطنيها والمقيمين على إقليمها الحق في المقاضاة22.  

وبناءً على ما تقدم، يتبين أن حظر التمييز في دساتير 
بلدان عدة يتراوح ما بين الحظر الصريح والضمني 
من حيث الأساس الذي يقوم عليه التمييز.  بالتالي، 

إن النقص في الإشارة الواضحة إلى النوع الاجتماعي 
كأساس للتمييز قد حد من قدرة المرأة على التماس 

العدالة في عدد من البلدان العربية.  ونتيجة لذلك، لا 
تتمتع المرأة بالضمانات الدستورية التي تكفل حقها 

في التماس العدالة وفي إيجاد مسوغ قانوني يحظر 
التمييز على أساس الجنس.  هذا إلى جانب أن الدساتير 

لا تضمن الحق في المساواة وعدم التمييز سوى 
للمواطنين في معظم الأحيان.  وقد منع حرمان غير 

المواطنين من ضمانات العدالة بعض المجموعات – لا 
سيما اللاجئين والعمال المهاجرين، ومعظمهم من النساء 

والفتيات - من التمتع بالضمانات الدستورية التي تكفل 
المساواة بشكل عام والمساواة أمام القانون.

على الرغم من الثغرات المبينة أعلاه على صعيد ضمان 
المساواة، تقر معظم الدساتير في المنطقة العربية 

بمبدأ المساواة وتنطوي على عناصر التماس العدالة.  
وبموازاة هذه الضمانات الدستورية، عمل العديد من 

البلدان العربية على بلورة تشريعات وطنية لإدراج هذه 
الضمانات الدستورية في أطرها القانونية الوطنية.

باء.  التماس العدالة في التشريعات 
الوطنية

يستعرض هذا القسم حق التماس العدالة في التشريعات 
الوطنية في البلدان الأعضاء في الإسكوا.  وتشكل 

التشريعات الوطنية التي تكرس مبدأي المساواة بين 
الجنسين وعدم التمييز خطوة أساسية في سلسلة 

العدالة تضمن حق المرأة في التماس العدالة.  ويتناول 
هذا القسم مدى تقيد التشريعات الوطنية في بلدان 

الإسكوا بمبدأ عدم التمييز بين الجنسين، وما إذا كانت 
هذه التشريعات ملائمة لمنع التمييز، بما في ذلك التمييز 

في مكان العمل )على سبيل المثال عدم تكافؤ الفرص؛ 
والفصل من العمل بسبب الحمل، والأمومة أو الزواج؛ 

والتحرش الجنسي(، وما إذا كانت تضمن المساواة في 
المعاملة أمام القانون للرجال والنساء.  كما يتطرق هذا 

القسم إلى موضوع تجريم ممارسات التمييز بما فيها 
العنف ضد المرأة، فضلًا عن التدابير الرامية إلى ضمان 

توفر سبل الانتصاف للمرأة.  ويجري تناول هذه القضايا 
في إطار القانون بمختلف فروعه، بما في ذلك القانون 
الجنائي، وقانون الأحوال الشخصية، والقانون الخاص 

بمكافحة العنف ضد المرأة وقانون العمل.  

1.  حظر التمييز

تحظر معظم الدول الأعضاء في الإسكوا الممارسات 
التمييزية على أساس الجنس، وتكرس بمبدأ المساواة 

في دساتيرها.  إلا أن هذا المبدأ يفقد من زخمه في 
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التطبيق عند الانتقال من الدستور إلى القوانين 
الوطنية.  وكثيراً ما يُلحظ أن التمييز في القوانين ترك 

أثراً سلبياً على تمكين المرأة العربية في السياسة 
والاقتصاد23.

قانون الأحوال الشخصية أ. 

في قوانين الأحوال الشخصية مثال قاطع على حياد 
التشريعات الوطنية عن مبدأ المساواة.  ففي موضوع 

المساواة بين الجنسين، أدت الأحكام التمييزية في 
قوانين الأحوال الشخصية إلى تقهقر وضع المرأة مقارنة 
مع الرجل، إذ تتعارض معظم قوانين الأحوال الشخصية 

 في المنطقة مع أحكام المعاهدات الدولية، 
لا سيما أحكام اتفاقية سيداو.  وباستثناء تونس 

والمغرب، لا تتمتع المرأة العربية بحقوق متساوية مع 
الرجل في الزواج، والطلاق، والحضانة والوصاية.  ومن 
شأن هذه الفوارق على اختلافها أن تؤدي إلى "تهميش 
النساء والفتيات، والحد من تكافؤ الفرص في التعليم 

والتوظيف، وتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية، 
وتضييق السبل التي تتيح للمرأة المطالبة بسبل 

انتصاف قضائية حين تتعرض حقوقها للانتهاك."24 وقد 
عملت معظم الدول الأعضاء في الإسكوا على تنظيم 

قوانين الأحوال الشخصية لديها.  والأحكام التي تنص 
عليها قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة مستقاة 
من المعتقدات الدينية ومرتبطة بالمحاكم الشرعية.  

ويُعتبر عدم وجود قانون مدني موحد للأحوال 
الشخصية أحد العوائق الرئيسية التي تفاقم مشكلة 
التمييز وانعدام المساواة.  فالحق في المساواة أمام 

القانون وفي المقاضاة والمطالبة بسبل الانتصاف هو من 
الحقوق المضمونة في المبدأ، إلا أنه يتعارض مع أحكام 

قوانين الأحول الشخصية )قانون الأسرة( التي ترسخ 
عدم المساواة.

وتكرس معظم قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة 
التمييز ضد المرأة بمجرد اعتبارها أن الرجل رب الأسرة، 

واضعة بذلك "دونية المرأة في الأسرة"25 في طابع 
مؤسسي.  وانطلاقاً من هذه الاعتبارات يُنتظر من المرأة 

أن تطيع زوجها مقابل أن يؤمن احتياجاتها المادية26.  
وتنص القوانين الوطنية صراحةً على واجب الطاعة 

باستثناء قوانين الأحوال الشخصية في تونس وليبيا 
والمغرب.  ويجب فرض واجب الطاعة على المرأة 

للزوج حرمان زوجته من الحق في العمل، وبالتالي من 
الحق في المساواة على الصعيد المادي، مما يتعارض 

بوضوح مع التزامات الدول بضمان المساواة بين الرجل 
والمرأة بموجب اتفاقية سيداو.

ومن المتعارف عليه أن بعض الدول العربية تعتمد 
مبدأ "الوصاية" على المرأة في الزواج، وتوقيع العقود، 

والوصول إلى الخدمات القانونية، واتخاذ قرارات 
بشأن الصحة، والسفر.  وقد أسهم نظام الوصاية 

في تكريس عدم المساواة من خلال الانتقاص من 
الاعتراف بالشخصية القانونية للمرأة أمام القانون، 

وحد من قدرة المرأة على المشاركة الفعالة في 
الاقتصاد والعمل السياسي.  ففي حين يحد قانون 

الأحوال الشخصية في المغرب من سلطة الوصي في 
إجبار المرأة التي يتولى الوصاية عليها الزواج27، لا 

يمكن للمرأة في اليمن الزواج من دون موافقة الوصي 
عليها أياً يكن عمرها.  ويقيد نظام الوصاية أيضاً حق 

المرأة في التماس العدالة في الحالات التي يكون فيها 
الوصي هو نفسه مرتكب الانتهاكات، كما هي حالات 

العنف المنزلي.  

ولا تتمتع المرأة العربية عموماً بحقوق متساوية في 
الطلاق.  فالرجل ليس مجبراً على إعطاء أسباب 

لإقدامه على الطلاق في حين يتوجب على المرأة أن 
تعطي مسوغات قانونية للمطالبة بالطلاق مثل سوء 

المعاملة، وسجن الزوج لمدة ثلاث سنوات، والهجر 
غير المبرر.  وفي المجتمعات المسيحية، يرتبط منح 

الطلاق أو رفضه بظروف استثنائية تتوقف على 
المذاهب.  وبالجدير بالذكر أن الإصلاحات التي شهدتها 

المنطقة مؤخراً أدّت إلى تضمين قوانين الأسرة في 
بعض البلدان العربية حقوقاً أكثر مساواة بين الجنسين.  

فالمدونة المغربية وقانون الأسرة في تونس يعطيان 
الرجل والمرأة حقوقاً متساوية في الطلاق.  والواقع إن 
المساواة في الحقوق تضمن تمتع المرأة بتكافؤ وسائل 

الدفاع في الحالات المرتبطة بالطلاق.  وفي عام 2000، 
أدخلت مصر إصلاحات على القوانين منحت المرأة حق 
الخلع، أي الطلاق من دون الحاجة إلى توفير مسوغات 
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قانونية.  إلا أن الخلع لا يضمن المساواة بين المرأة 
والرجل في الحصول على الحقوق كاملة )الإعالة، ودفع 
المهر المتفق عليه والحضانة( من حيث سبل الانتصاف 

القانونية.  وقد أدى ذلك إلى تقييد إمكانات لجوء المرأة 
إلى المحاكمة لممارسة حقها في طلب الطلاق.  

ومن أشكال التمييز التي تتعرض لها المرأة ما تواجهه 
في حضانة أولادها والوصاية عليهم.  ففي بعض البلدان 

العربية، تفرض القوانين على المرأة شروطاً لا تفرضها 
على الرجل، تقضي بحصولها على إذن من والد أطفالها 

للتمكن من السفر برفقتهم أو لتفتح حساباً مصرفياً 
لهم.  وقد أجريت إصلاحات مؤخراً ألغي بموجبها شرط 
الحصول على إذن من الأب لتتمكن الأم من السفر برفقة 

أطفالها )مصر( أو كي تتمكن من فتح حساب مصرفي 
لهم )لبنان(.  وحسب الشريعة الإسلامية، تُمنح المرأة 

المطلقة حق حضانة بناتها حتى عمر 12 سنة، وأبنائها 
حتى عمر التاسعة.  وفي الأردن والجمهورية العربية 
السورية ومصر واليمن، تفقد المرأة حق الحضانة في 
حال تزوجت من جديد، لكن القاعدة نفسها لا تسري 

على الرجل.  وهكذا، لا تتمتع المرأة بالمساواة أمام 
القانون منذ بدء القضية.  

ب.  القانون الجنائي

تنص القوانين الجنائية في البلدان العربية على مبدأي 
المساواة وعدم التمييز.  وتنطبق أحكام هذه القوانين، 
بطبيعة الحال، على كافة جميع الأفراد المقيمين على 

أراضي الدولة نساءً ورجالًا، مواطنين وغير مواطنين.  
وتراعي هذه الأحكام وضع المرأة الحامل في حال 

ارتكابها جريمة.  فالمادة 32 من قانون العقوبات في 
المغرب كرّست هذا التمييز الإيجابي إذ نصت على 

إمكانية تأجيل سجن المرأة التي ترتكب جريمة، وهي 
في حالة حمل في شهرها السادس أو أكثر، إلى ما بعد 

الولادة بأربعين يوماً.  وعلى الرغم من ذلك، لا تزال 
بعض بنود قوانين العقوبات تنطوي على تمييز.

وفي حالات الزنا، تكون العقوبات المفروضة على الرجل 
عادةً أكثر ليونة من العقوبات المفروضة على المرأة28.  

ومع اختلاف العقوبات بين البلدان بشكل عام، تخضع 
المرأة التي يصدر بحقها حكم في قضية زنا لعقوبات 

أطول من تلك التي تُفرض على الرجل لارتكابه الجرم 
نفسه.  وفي عام 2014، نصت المواد المعدّلة 487 

و488 و489 من قانون العقوبات اللبناني على أن كل 
شخص ذكراً أم أنثى متهم بالزنا يتعرض لعقوبة السجن 

لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.  وشكلت هذه 
التعديلات منطلقاً لتحديد مفهوم واحد للزنا ينطبق على 
الرجل والمرأة على حد سواء.  ففي السابق، كانت المادة 

488 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن الرجل 
لا يُتهم بالزنا إلا إذا ارتكب فعل الزنا في البيت الزوجي، 

بينما تتهم المرأة بالزنا أياً يكن مكان ارتكاب الفعل أو 
الظروف المحيطة به.  

وتنص قوانين العقوبات في بعض الدول العربية كما هي 
الحال في فلسطين واليمن على أحكام لينة بحق الرجل 
الذي يرتكب ما يُعرف بـ “جرائم الشرف” في حين تنص 
على عقوبات أكثر تشدداً بكثير بحق المرأة التي ترتكب 
جريمة قتل.  ففي الحالات التي يقوم فيها الرجل بقتل 

امرأة أكانت زوجته أو إحدى قريباته، وفي الحالات 
التي يُزعم أن المرأة ضُبطت وهي ترتكب فعل زنا أو 

علاقة جنسية غير شرعية، قد يُعفى عن الرجل المرتكب 
لاعتبار أنه لم يقم بذلك عن سابق تصور وتصميم.  وفي 

حالات مماثلة، قد يُحكم على الرجل بعقوبة أقصاها 
السجن لعام واحد.  على سبيل المثال، تنص المادة 

232 من قانون العقوبات اليمني على ما يلي: "إذا قتل 
الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو 

اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة، فلا 
قصاص في ذلك وإنما يعاقب الزوج بالحبس مدة لا 
تزيد على سنة".  لكن، في الحالات التي ترتكب فيها 
المرأة جريمة قتل في الظروف نفسها، تتم مقاضاتها 

بتهمة ارتكاب جريمة عن سابق تصور وتصميم، وتُعاقب 
بالسجن لمدى الحياة.  هذا حال معظم قوانين العقوبات 

في المنطقة.  لكن تمت معالجة هذه الفوارق في بعض 
الحالات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم 

الشرف.  فعلى سبيل المثال، شدد كل من الأردن ولبنان 
العقوبات المفروضة على هذا النوع من الجرائم إذ قامت 

السلطة التشريعية في البلدين بإلغاء المواد الموجودة 
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في قوانين العقوبات29 التي تخفف من عقوبة الشخص 
الذي يزعم أنه قتل زوجته أو ابنته أو إحدى قريباته أو 

تسبب لها بأذى من أجل حماية "شرف" العائلة.

في البلدان العربية كافة، تتم معاقبة مرتكبي جرائم 
الاغتصاب بموجب قانون العقوبات، إلا أن هذا قانون 

يتضمن في بعض البلدان بنوداً تخفيفية في حالات 
الاغتصاب.  ومن شأن هذه البنود غير المشددة أن تقيد 

حق المرأة في السعي للحصول على سبل انتصاف 
مناسبة.  ففي البحرين، والكويت، والأردن، ولبنان، 

وليبيا، والسودان والجمهورية العربية السورية، يُمكن 
 لمرتكب جريمة الاغتصاب أن ينجو بفعلته إذا ما تزوج 

من الضحية.  أما في مصر، وقطر والإمارات العربية 
المتحدة فلا تتضمن قوانين العقوبات بنوداً تخفيفية 

صريحة للمعتدين.  

في القضايا المتعلقة بحماية النساء في مكان العمل، 
تضمن قوانين العقوبات حماية المرأة من التحرش 

الجنسي.  فينص قانون العقوبات في البحرين على 
السجن لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة قدرها 20 ديناراً 

بحرينياً )70 دولاراً أمريكياً( على كل من "تعرض لأنثى 
على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل"30.  لكن 

تعلو أصوات في المنطقة بما في ذلك في مصر ولبنان 
مطالبة بإصلاحات قانونية يُعتبر بموجبها "التحرش 

الجنسي" جريمة بحد ذاتها يُعاقب عليها القانون على 
النحو الملائم.  

ج.  قانون العمل

المساواة في حق العمل وفي فرص التوظيف في 
 القطاعين العام والخاص، مكرسة في قوانين العمل 

في المنطقة العربية.  فالمادة 88 من قانون العمل 
المصري لعام 2003 تشترط تطبيق جميع أحكامه على 

النساء من دون تمييز.  والمادة التاسعة من قانون 
العمل البحريني رقم 36 لعام 2012 التي تتناول قوانين 

العمل في القطاع الخاص تنص على أنه "لكل مواطن 
قادر على العمل، وراغب فيه، أن يتقدم بطلب لقيد 

إسمه لدى الوزارة أو أي من المراكز التابعة لها".  ولكن 

المنطقة، ومع ما تسجله من أرقام مرتفعة لنسبة الإناث 
إلى الذكور في التعليم العالي، لا تزال تسجل أرقاماً 

منخفضة للغاية لنسبة النساء من مجموع القوى العاملة 
)الشكل 3(.

تعترض طريق المرأة إلى سوق العمل تحديات وقيود.  
فنظام الوصاية في بعض بلدان المنطقة يحد من قدرة 

المرأة على العمل خارج المنزل.  وإذا ما نجحت في 
دخول سوق العمل، تكفل لها القوانين إلى حد كبير 

التكافؤ في الحقوق والفرص والمعاملة.  فقانون العمل 
في المملكة العربية السعودية، مثلًا، يحظر التمييز بين 
الجنسين في الأجور والرواتب، وتضمن قوانين العمل 
في مصر والمغرب المساواة في الأجور لقاء المساواة 

في قيمة العمل.  إلا أن الممارسة في الواقع لا تزال 
مغايرة لنص القانون.  فحسب تقديرات عام 2010 في 

المغرب، لم يتجاوز أجر المرأة، في المتوسط، 24 في 
المائة من أجر الرجل31.  وتنص معظم قوانين العمل في 
المنطقة العربية على عدم التمييز ضد المرأة الحامل، إذ 
تحظر، مثلًا، فصلها من العمل وهي في إجازة الأمومة.  

وفي الجمهورية العربية السورية، وليبيا، والمغرب، يحق 
للمرأة بإجازة أمومة لمدة 14 أسبوعاً مدفوعة الأجر32.  

إلا أن إجازة الأبوة غير معترف بها في المنطقة33.  
ويطرح عدم الاعتراف بدور الأب في المنزل شكلًا آخر 

من أشكال التمييز بين الجنسين.  

ولا تزال قوانين العمل في المنطقة العربية تنطوي 
على العديد من الثغرات والأحكام التي تكرس التمييز، 

فتعوق التمكين الاقتصادي للمرأة.  وتنص قوانين العمل 
في البحرين ومصر، مثلًا، على أن المرأة لا يمكنها أن 
تشغل وظائف يكون الدوام فيها من الساعة السابعة 

مساءً حتى السابعة صباحاً.  كما أن المادة 89 من قانون 
العمل المصري تُلزم كل صاحب عمل يرغب في توظيف 
نساء بضمان حمايتهن وتوفير وسائل النقل لهن.  وفي 

هذا الشرط تعبير عن المعتقد السائد بأن النساء هن فئة 
دائمة التعرض للمخاطر وتحتاج إلى الحماية والرعاية34.

في معظم البلدان الأعضاء في الإسكوا، لا تصب معظم 
سياسات الضمان الاجتماعي والقوانين الضريبية في 
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الشكل 3.  نسبة الإناث إلى الذكور في 
التعليم العالي مقابل نسبة الإناث إلى الذكور 
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KILMnet/، بيانات 14 شباط/فبراير 2015.

مصلحة المرأة.  فالمادة 81 من أحكام قانون الضمان 
الاجتماعي في الأردن رقم 1/2014 لا تخلو من التمييز 

في مستحقات الأسرة.  ففي حال تزوجت المرأة بعد 
وفاة زوجها، لا يحق لها أن تستفيد من تعويضات 

زوجها المتوفى، وهذه القاعدة لا تسري على زوج المرأة 
المتوفاة35.  أما في لبنان فاستند عدد من القرارات 

الصادرة عن المحاكم إلى المساواة بين الجنسين، إذ إلزم 
صندوق الضمان الاجتماعي بدفع مستحقات الأسرة 
للأم، مما أجاز لها الحصول على التقديمات الصحية 

لأطفالها طالما هم في عهدتها وفي حال عدم استفادة 
زوجها من أي تقديمات36.

ومن الثغرات أيضاً التمييز بين المرأة والرجل في 
أنظمة الضريبة وسن التقاعد.  فمن المعروف أن التمييز 

في القوانين الضريبية يشكل عائقاً أمام المشاركة 
الاقتصادية للمرأة في المنطقة العربية37.  فالواقع أن 
بعض القوانين المتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة 

تجيز عدم المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة.  
ففي حين تكلف القوانين الزوج والزوجة بدفع 

الضرائب، تحصر الإعفاء من الضريبة بالزوج.  وفي 
هذا السياق، طُرحت بعض المبادرات الإصلاحية في 

الأردن ولبنان، مثلًا، لضمان المساواة بين الرجل والمرأة 
في الاستفادة من التخفيضات الضريبية.  ولا يزال 

سن تقاعد المرأة أقل بخمس سنوات من سن تقاعد 
الرجل في المنطقة العربية، باستثناء البحرين، وتونس، 
والسودان، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب38.  وهذا 

التمييز في سن التقاعد يؤثر سلباً على المستحقات 
والتعويضات عند التقاعد. 

والجدير بالذكر أن عمال المنازل من المواطنين وغير 
المواطنين، وغالبيتهم من النساء، غير مشمولين في 

معظم قوانين العمل في المنطقة، في دليل على نقص 
في القوانين التي تؤمن الحماية لهذه الفئة.  وفي 

هذا السياق، رصدت الدراسات الأكاديمية ودراسات 
السياسات انتهاكات مزمنة لحقوق عمال المنازل وعدم 

قدرة هؤلاء على التماس العدالة والاستفادة من سبل 
الانتصاف39.  إلا أن مبادرات عدة قد نُفذت في المنطقة 

من أجل توسيع نطاق الحماية التي تعطيها قوانين 
العمل للعمال المنزليين.  فمنذ عام 2008، يمنح قانون 

العمل الأردني الحماية للعمال المنزليين، كما صادق 
الأردن على قوانين جديدة في عام 2012 حددت 

ساعات العمل اليومية للعمال المنزليين بثماني ساعات 
ونصت على أن العمال لم يعودوا ملزمين بطلب الإذن 

من مستخدميهم لمغادرة المنزل خارج ساعات العمل40.  
وكذلك الأمر بالنسبة للبحرين التي عززت بعض التدابير 

الحمائية التي ينص عليها قانون العمل بالنسبة للعمال 
المنزليين، مثل اللجوء إلى وساطات لحل النزاعات 

الناجمة عن العمل41.

وتشكل النساء في المنطقة العربية القسم الأكبر من 
القوى العاملة في القطاع الزراعي، ما ينجم عنه شكلًا 
من أشكال الاقتصاد غير النظامي42.  وتتعرض النساء 

والفتيات العاملات في هذا المجال لانتهاكات تتمثل 
عادةً في عدم تقاضي أي مبلغ مقابل عملهم أو تقاضي 

بدلات زهيدة في أفضل الحالات.  وكثيراً ما يكون عمل 
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النساء موسمياً، فلا يحظين بأي ضمانات أو تقديمات.  
والجدير بالذكر أن هذا النمط غير النظامي في الاقتصاد 

ليس مشمولًا حتى الآن في قوانين معظم البلدان 
الأعضاء، ما يعني أن المرأة لا تزال خارج دائرة الحماية 
القانونية، وتعاني من التهميش ومن تقويض حقها في 

التماس العدالة43.

2.  تجريم التمييز

صحيح أن دساتير المنطقة تضمن حق التماس العدالة 
 للجميع من دون أي تمييز على أساس الجنس، 

إلا أن عدم تجريم بعض الممارسات التي تكون فيها 
المرأة الضحية الوحيدة أو الأساسية44، يحد من 

قدرتها على التماس العدالة.  ويُعتبر العنف ضد المرأة 
إحدى القضايا الرئيسية، التي لم تعالجها القوانين بعد 

بالفعالية المطلوبة.  وقد انتقلت مسألة العنف ضد المرأة 
مؤخراً من النطاق "الخاص" إلى النطاق العام، حيث 

أقر بالتزامات الدولة بحماية الأفراد في الحياة العامة 
والخاصة.

 
وبناءً على مطالب المجتمع المدني، جرّم الأردن، ولبنان، 
والمملكة العربية السعودية العنف المنزلي، كما بدا جلياً 

في القانون اللبناني لعام 2014 حول حماية المرأة 
وأفراد الأسرة من العنف المنزلي.  إلا أن الجدل لا يزال 

قائماً حول ما إذا كان القانون اللبناني بشأن حماية أفراد 
الأسرة يتناول صراحة قضية العنف ضد المرأة من 

مختلف جوانبها45.  وهذا ما يؤكده المشروعون46.  وفي 
مصر، من أهم العقبات في تحقيق العدالة للناجيات 

من العنف الغموض في تعريف جرائم العنف47.  ففي 
حزيران/يونيو 2014، أدخلت مصر تعديلات على المادة 

306 من قانون العقوبات لتجريم التحرش بالقول 
والفعل وجهاً لوجه أو بوسائل تواصل أخرى.  وينص 

القانون على عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل 
ودفع غرامة قدرها 3000 جينه مصري عن كل جرم.  
كما أُدخل تعديل آخر على القانون ينص على عقوبات 
أكثر تشدداً إذا كان المرتكب في موقع سلطة بالنسبة 

للمتقدم بالشكوى، وإذا كانت الجريمة مرتكبة من قِبل 
عدة أشخاص.  والجدير بالذكر أن الأردن، وتونس، 

والمغرب تجرّم بدورها التحرش الجنسي.

في المقابل، لا يتم في الكويت تجريم العنف المنزلي، 
والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي.  إلا أن القانون 
الكويتي يسمح للمرأة بالتقدم بشكوى لدى الشرطة وقد 

يتم توجيه التهم بالاعتداء إلى مرتكبي هذه الأفعال.  
وعدم اعتبار العنف ضد المرأة بشكل عام والعنف 

المنزلي، والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي بشكل 
خاص جرائم تمنع المرأة الكويتية من اتخاذ الاجراءات 

القانونية اللازمة بحق المرتكبين، ما يؤثر سلباً على 
تمتع المرأة الكويتية بحقوقها المدنية، والسياسية، 

والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

3.  توفر سبل الانتصاف

يُعتبر التماس العدالة وتوفر سبل الانتصاف الفعلية 
تعويضاً عن الانتهاكات المرتكبة من الركائز الأساسية 
لحماية حقوق المرأة.  وتكفل القوانين المبينة أعلاه، 

إلى حد معيّن، سبل انتصاف تعويضاً عن حالات التمييز 
وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها المرأة.  

وتتضمن قوانين العقوبات، وقوانين العمل، وقوانين 
مكافحة العنف ضد المرأة )أي العنف المنزلي والاتجار 

 بالبشر(، سبل انتصاف على شكل عقاب أو جبر 
أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الانتهاك.  

فالقانون اللبناني حول العنف الأسري، مثلًا، يكفل توفير 
سبل الانتصاف اللازمة للمرأة المعرضة للعنف، على أن 

تتناسب هذه السبل ودرجة فداحة الجرم المرتكب.  
وينص القانون كذلك على حق المرأة في حضانة 

أولادها، وتأمين المسكن لها، والعلاج الطبي، وإعادة 
التأهيل، على نفقة مرتكب الجرم.  وعملًا بالقانون 

الأردني، قد يُصار إلى تعليق العمل في أي مكان عمل إذا 
ثبت تعرض إحدى العاملات لاعتداء جنسي فيه، ويحق 

 للمرأة التي تتعرض للتحرش الجنسي في مكان العمل 
أن تطلب إنهاء عقدها وتحصل على تعويضات كاملة48.

ويشكل مبدأ المساواة وسيلة يمكن أن تستند إليها 
المرأة في سعيها للحصول على سبل الانتصاف اللازمة.  
ففي عام 2009، قدّمت أربع نساء من البرلمان الكويتي 

طعناً لدى المحكمة الدستورية في إحدى مواد قانون 
الأحوال الشخصية التي تشترط على المرأة الحصول 

على موافقة ولي أمرها الذكر لإصدار جواز سفرها 
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وتجديده49.  وبعد أن نظرت المحكمة في الطعن 
وجدت أن في هذه المادة انتهاكاً لضمانات الحرية 

الشخصية والمساواة بين الجنسين التي يكفلها الدستور 
الكويتي50.  

وتنص الأطر القانونية على حماية حقوق المرأة استناداً 
 إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكفل 

توفر سبل الانتصاف الملائمة.  وعلى الرغم من وجود 
 قوانين عمل "تفرض التساوي في الأجور لقاء 

التساوي في قيمة العمل، وتكافؤ الفرص في التدريب 
والترقية.  وإذا كانت هذه القوانين تُنتهك في الكثير من 
الأحيان"52، يتيح وجودها فرصاً للمطالبة بسبل انتصاف 

تعويضاً عما يرتكب من انتهاكات.  فيجوز للمرأة في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي أن "تتقدم بشكاوى لدى 

 الأجهزة الحكومية في حال تعرضها لتمييز"53.  
وفي عام 2014، صدر عن محكمة إحدى المناطق 

الإدارية في الكويت حكماً مفاده أن شرط حصر الطلبات 
المقدمة إلى منصب المدعي العام بالمرشحين الذكور هو 

شكل من أشكال التمييز، فبادر وزير العدل إلى إسقاط 
هذا الشرط.

4.  حماية غير المواطنين

لا تشمل حماية القانون اللاجئات في معظم البلدان 
الأعضاء في الإسكوا53.  وتضم المنطقة أعداداً كبيرة 

من اللاجئين تصل نسبتها إلى 22 في المائة تقريباً من 
مجموع اللاجئين في العالم54.  وحق المرأة اللاجئة 

في التماس العدالة يصطدم بقيود عدة، لعدم مصادقة 
معظم الدول الأعضاء في الإسكوا على الاتفاقية 

المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951، ولوجود تشريعات 
وطنية تميز بين المواطنين وغير المواطنين.  وهكذا، 

لا تتوفر لللاجئات الوسائل القانونية الملائمة للاحتجاج 
على ما يتعرضن له من تمييز.

وتواجه اللاجئات أشكالًا من التمييز على أساس 
 الجنس، نتيجة لوضع اللجوء الذي يعشن فيه، 

ولما ينجم عنه من مخاطر اجتماعية واقتصادية.  
ويُعتبر حصول اللاجئات على التعليم، وفرص العمل، 
والخدمات الصحية محدوداً جدا55ً.  فحسب منظمة 

العمل الدولية، يعاني اللاجئون السوريون من ارتفاع 
معدل البطالة، إذ يصل بين النساء إلى 68 في المائة.  

وفي غياب الرجال عن معظم الأسر اللاجئة، يصبح على 
المرأة السعي للحصول على عمل، بينما يقع على كاهلها 

عبء رعاية الأطفال الذي يمنعها من العمل.  والواقع أن 
6 في المائة فقط يعملن من مجموع اللاجئات السوريات 
اللواتي يزيد عمرهن عن 15 سنة في لبنان56.  وتتعرض 
اللاجئات لكافة أشكال العنف ومن بينها العنف الجنسي، 
والزواج القسري، وزواج الأطفال، والإتجار والاستغلال.  

وتشير تقارير عدة صدرت مؤخراً إلى ارتفاع في 
أعداد حالات الزواج المبكر ضمن مجتمعات اللاجئين 

في الأردن ولبنان.  وتتعرض اللاجئات العراقيات 
والسوريات كذلك للاتجار والزواج المبكر والقسري.  

لكن سبل الانتصاف غير متوفرة لهن، في ظل عدد 
من العوائق، ومنها العائق القانوني الناجم عن غياب 

الحماية القانونية لغير المواطنين وتقييد حرية التحرك، 
وصعوبة الحصول على إقامة في البلدان المضيفة.  

وتشهد المنطقة العربية أيضاً ظاهرة العمل القسري 
والإتجار بالبشر.  وفي هذا السياق، تفيد تقديرات 

منظمة العمل الدولية بأن حوالى 600,000 شخص في 
المنطقة، معظمهم من النساء والفتيات القادمات من 
آسيا، هم ضحايا العمل القسري وعمليات الاتجار57.  

وتربط منظمة العمل الدولية ما بين انتشار هذه الظاهرة 
وانعدام الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن عدم تجريم 
عمليات الاتجار، ووجود نظام الكفالة، والزواج المبكر 

والمؤقت الرائج في الشرق الأوسط الذي يعرض المرأة 
للاستغلال الجنسي بإجبارها على ممارسة الدعارة 

لمآرب اقتصادية58.  والجدير بالذكر أن 14 دولة عضواً 
في الإسكوا قد صادقت على بروتوكول منع وقمع 

ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية )بروتوكول باليرمو(59.  وقد 

وضعت ثماني دول قوانين تجرم الإتجار وتعاقب عليه 
)بالغرامة والسجن(60.  ولكن تطبيق هذه القوانين لا 

يزال محدوداً بسبب عدم نشر المعلومات حول القانون 
الساري والدعم المتوفر، ووجود ممارسات مثل حجز 

المستندات القانونية للنساء والفتيات ضحايا الإتجار، 
وتقييد حريتهن في التحرك.  
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توفر الدساتير في المنطقة العربية، عموماً، الحماية 
لمبدأي المساواة وعدم التمييز ولعناصر التماس العدالة.  

إلا أن قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين العمل 
والقوانين الجزائية في المنطقة لا تؤمن سوى حماية 

محدودة لحق المرأة في التماس العدالة.  وفي الثغرات 
القانونية والعوائق الهيكلية قيود تعوق تحقيق المساواة 

للمرأة أمام القانون، وفي وسائل الدفاع، وفي الحصول 
على سبل الانتصاف الفعلية.  
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"تعاني المرأة من صعوبات في التقدم بالشكاوى والسير في الاجراءات 
القضائية، وإن نجحت في الوصول إلى المحاكم، تبقى الصعوبة في إنفاذ 

سبل الانتصاف"
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 العوائق التي تقيّد حق المرأة 4.  
في التماس العدالة 

يستلزم التماس العدالة سلسة خطوات تمكن المرأة من 
المطالبة بسبل انتصاف عادلة والحصول عليها تعويضاً 

عن الانتهاكات المرتكبة بدافع التمييز.  فالتمييز في 
القوانين القائمة، والنقص في القوانين التي تحظر بعض 
أشكال الانتهاكات هما من العوامل التي تحرم المرأة من 
سبل التماس العدالة.  وتواجه المرأة العربية عوائق في 
كل مرحلة من مراحل مسار العدالة.  فالمرأة تعاني من 
صعوبات في التقدم بالشكاوى والسير في الاجراءات 

القضائية، وإن نجحت في الوصول إلى المحاكم، 
تبقى الصعوبة في إنفاذ سبل الانتصاف.  وتتركز هذه 

الصعوبات على المستويين المؤسسي والإجرائي، وكذلك 
على المستويات الاجتماعية.  وليست هذه العوائق سوى 

انعكاس للصورة النمطية التي تواجهها المرأة.  فهذه 
الصورة تؤثر على وضع المرأة كضحية لانتهاكات حقوق 

الإنسان بدءاً من التشكيك في حقيقة وقوع انتهاك 
لحقوق المرأة وصولًا إلى قدرة المرأة على الحصول 

على الجبر اللازم تعويضاً عن هذا الانتهاك...  كما إن هذه 
الصورة تضعف دور المرأة وموقفها بصفتها شاهدة ضمن 
نظام العدالة، وتؤثر أيضاً على المرأة في حال كانت هي 

المعتدية"1.  ويتضمن هذا الفصل تحليلًا للعوائق التي 
تحول بالمرأة دون التماس العدالة عملًا بالتزامات الدول، 
بتأمين سبل التماس العدالة للجميع، بكلفة ميسرة، وفي 

الوقت المناسب.  

ألف.  العوائق على المستويين المؤسسي 
والإجرائي

يستلزم التماس العدالة في الواقع توفر المؤسسات 
الفاعلة.  وكما ذكر آنفاً، يتوجب على الدول الأطراف 
الحرص على إنفاذ القوانين من خلال سلسلة فاعلة 

 تستوفي اعتبارات الجنسين.  إلا أن مؤسسات العدالة 
في المنطقة العربية تفتقر إلى الفعالية في هذا المجال 

للأسباب المبينة في ما يلي.

1.  تعددية الآليات والنظم القانونية

تتعدد النظم القانونية في معظم البلدان العربية، ومنها 
النظم القانونية الخاصة بالديانات والمذاهب المختلفة، 
فضلًا عن الإطار التشريعي الوطني.  ففي بعض البلدان 
طوائف ومذاهب متعددة، كما هو الحال في لبنان الذي 

يضم 18 طائفة.  وتطرح هذه التعددية تحديات أمام 
وصول المرأة إلى العدالة، كما يبدو جلياً في الأحكام 
المتعلقة بالقضايا العائلية وقضايا العنف ضد المرأة.  

وتقع القضايا العائلية ضمن اختصاص القوانين والمحاكم 
الدينية حسب الانتماء الديني لكل شخص.  إلا أن 

القانون الديني الذي يسري في حالات الزواج المختلط، 
فهو قانون الدين الذي يتبع له الزوج.  ويطرح هذا الوضع 

تحديات أمام ضمان سبل الانتصاف الفعالة للمرأة في 
القضايا المتعلقة بالطلاق، وحضانة الأطفال، والإرث.  

وتساهم تعددية النظم القانونية أيضاً في عدم الاتساق 
على صعيد سبل الانتصاف المتاحة، في حين يُفسح 

عدم الاتساق بين الأنظمة بحد ذاتها المجال أمام 
التمييز.  فبعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين 

المدنية قد لا تكون مصنفة على أنها جرائم في القوانين 
الدينية، والعكس صحيح.  ويجري تحديد أسبقية أي 

من القانونين المدني أو الديني على الآخر، على أساس 
كل قضية منفردة.  ويحد غياب النظام القضائي الموحد 
من قدرة المرأة على المطالبة بسبل الانتصاف وإنفاذها 

ويضعها في حالة من الفراغ القانوني.  ففي لبنان، قد 
يؤدي تطبيق أحكام قانون عام 2014 حول حماية المرأة 

وأفراد الأسرة من العنف المنزلي إلى سجن مرتكب 
الانتهاكات، أي الزوج في معظم الحالات.  إلا أن المحكمة 

الدينية قد لا تعطي موافقتها الفورية على طلب المرأة 
المعنفة بالطلاق، فتحرمها بذلك من الحماية في حال 
التمادي.  فالمادة 22 من القانون نفسه تنص على أن 

قانون الأحوال الشخصية هو الذي يسري في حال وجود 
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تعارض بينه وبين أحكام هذا القانون.  وحقوق المرأة قد 
تكون الضحية في حال التعارض. 

2.  نظام للعدالة يراعي اعتبارات الجنسين

ضعف تمثيل المرأة في نظام العدالة  أ. 

نسبة حضور المرأة في القضاء في المنطقة العربية هي، 
حسب تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 

2012، من أدنى النسب في العالم2.  و بسبب النقص في 
الاحصاءات الرسمية، من الصعب تحديد مدى ضعف 
تمثيل المرأة في القضاء.  واستناداً إلى معلومات من 

مصادر ثانوية، لا يتعدى عدد النساء في الجسم القضائي 
42 امرأة من أصل 12,000 قاض3ٍ.  وفي عام 2011، 

بلغت نسبة النساء من مجموع عدد القضاة في المغرب 
20.12 في المائة4، في حين تصل نسبة النساء إلى 42 

في المائة من مجموع القضاة في لبنان5.  وفي الإمارات 
العربية المتحدة، مهدت التعديلات التي أُدخلت على 
القوانين في عام 2008 الطريق أمام تعيين قاضيات 

ومدعيات عامات على مستوى البلد6.  وفي ليبيا، 
يبلغ عدد المناصب القضائية التي تشغلها النساء 130 

منصباً من أصل 959، بينما يبلغ عدد المدعيات العامات 
120.  وعادةً ما تُستثنى المرأة من تعيينات القضاة في 

المحاكم الدينية، إلا أنه في عام 2009 تم تعيين امرأتين 
فلسطينيتين في منصب قاض في المحكمة الشرعية 
الإسلامية في الضفة الغربية، لتصبحا أول قاضيتين 

تتعاطيان بشؤون الأسرة في المحاكم الإسلامية 
الفلسطينية7.  كما تم تعيين امرأة في لبنان في المحكمة 

الكنسية الانكليكانية8.

وتعاني النساء من ضعف التمثيل في فروع أخرى من 
سلسلة العدالة )لا سيما في مجال المقاضاة والشرطة(.  

وقد بُذلت مؤخراً جهود في العديد من البلدان العربية 
لرفع عديد النساء في صفوف الشرطة والمدعين 

العامين ولإنشاء وحدات خاصة من أجل التعامل مع 
قضايا العنف ضد المرأة.  ففي عام 2014، أنشأت وزارة 

الداخلية المصرية عدداً من الوحدات الخاصة اللامركزية 
لمكافحة العنف ضد المرأة.  وكذلك في لبنان، فتحت 
قوى الأمن الداخلي باب التطوع أمام النساء في عام 

2012؛ وكذلك في عُمان واليمن.  وأنشأت الكويت 
وحدات تُعنى بالأسرة ضمن مراكز الشرطة للتعامل مع 

قضايا العنف.  

ب. أوجه الضعف المؤسسية فيما يتعلق بقضايا 
النوع الاجتماعي

في المنطقة العربية، لا يراعي إنفاذ العدالة منظور النوع 
الاجتماعي أكان على مستوى التدريب أو التطبيق.  

وقد أشارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد 
المرأة مراراً وتكراراً في ملاحظاتها الختامية الموجهة 

للدول الأطراف إلى وجود رابط بين النقص في التوعية 
بقضايا الجنسين لدى الأجهزة المسؤولة عن إنفاذ القانون 

وضعف فرص المرأة في التماس العدالة.  فعلى سبيل 
المثال، لحظت اللجنة في ملاحظاتها الختامية الموجهة 

إلى المغرب ظهور "عدد من القيود والصعوبات، منها عدم 
كفاية الهياكل الأساسية والموارد اللوجستية، فضلًا عن 
النقص في الوعي والتدريب في صفوف المسؤولين عن 
إنفاذ القوانين )المدونة( والأشخاص المعنيين بالترويج 

لها وإطلاع النسيج الاجتماعي المغربي عليها"9.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تعكس مناهج المعاهد القضائية 
ومعاهد الشرطة التزامات الدول بموجب الصكوك 

الدولية، كما أنها لا توفر التدريب الملائم حول كيفية 
التعاطي مع قضايا الجنسين.  وفي ظل النقص في 

برامج التدريب العادية والإخفاق في تحديث محتوى 
الدورات التدريبية، لم يتمكن المسؤولون المعنيون بإنفاذ 

العدالة من مواكبة التطورات في القانون، لجهة إلغاء 
القوانين التمييزية أو سن تشريعات تضمن الحماية 
القانونية لحقوق المرأة.  ونتيجة لهذه النواقص، قد 

ينشأ قضاة، ورجال شرطة ومدعون عامون لا يلمّون 
تماماً بالحساسيات المحيطة ببعض أشكال انتهاكات 

حقوق المرأة أو حتى إمكانية إحالتها إلى العدالة"10.  
وكثيراً ما تفيد النساء المعنفات عن محاولات لرجال 
الشرطة لإقناعهن بعدم إمكانية إحالة شكاويهن إلى 

العدالة، وتدخلهم في مسار العدالة عبر اقتراحهم القيام 
بوساطات عوضاً عن اللجوء إلى القضاء.  ومن أجل 

معالجة هذه النواقص في القدرة والمعرفة، أنشأت وزارة 
العدل الأردنية وحدات متخصصة في عام 2009 ضمن 
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خمس محاكم للاستماع إلى القضايا التي تنطوي على 
جرائم ارتكبت ضد المرأة11.  وفي لبنان، ينص القانون 
الذي يُعنى بالعنف المنزلي على عقوبات مشددة على 

المسؤولين الذين يعرقلون مسار العدالة12. 

 وقد تُظهر المحاكم تحيزاً ضد المرأة في ممارسة 
الصلاحيات وإصدار الأحكام.  ويعود ذلك إلى نقص في 

الوعي، فضلًا عن غياب الرصد المناسب وعدم فرض 
العقوبات على الجسم القضائي لعدم احترام مبدأي 

المساواة وعدم التمييز.  وفيما يتعلق بجرائم العنف 
ضد المرأة، لا يبدي المسؤولين عن إنفاذ القانون بشكل 
عام رغبة في ممارسة صلاحيتهم لتوقيف المرتكبين، 

وتوجيه التهم إليهم، وإخضاعهم لمحاكمات جنائية 
واتخاذ تدابير حمائية أو توفير سبل انتصاف أخرى.  

ففي لبنان، وقبل اعتماد قانون حماية المرأة وأفراد 
الأسرة من العنف المنزلي، كانت المرأة المعنفة، حتى 

الموت أحياناً، غير قادرة على الحصول على سبل 
الانتصاف الفعالة بسبب التقصير في إجراء التحقيقات 

اللازمة، وانحياز الحكم لصالح المرتكب الرجل، وعدم 
رغبة الضحية بالخوض في محاكمة جنائية13.  وقد 

أبدت النساء في المنطقة تردداً في اللجوء إلى الشرطة 
والمحاكم والقضاء لأن هذه الأجهزة تشكل جزءاً لا 

يتجزأ من أنظمة التمييز الاجتماعي وانعدام المساواة 
والتحيز.  

وفي تردد المرأة في اللجوء إلى القضاء دليل على 
 الشوائب المؤسسية التي تعمّق انعدام الثقة في جهاز 

تطبيق العدالة.  

3.  صعوبة التماس العدالة

من الصعوبات التي تعترض المرأة في التماس العدالة 
صعوبة الوصول إلى نظام العدالة لأسباب منها: الطابع 

المركزي لنظام العدالة، ونظام الوصاية، والتبعية 
الاقتصادية وعوامل أخرى مرتبطة بالاحتلال والأوضاع 

الأمنية.  فالمحاكم تتركز عادة في عواصم الدول أو 
في المدن الكبرى، فيكون على المرأة في الريف  اجتياز 

مسافات طويلة للوصول إليها.  وإذا الرجال والنساء 
في الريف يعانون من تمركز المحاكم في المدن، تتحمل 

المرأة أعباء إضافية جراء عدم توفر الموارد المالية.  
فمعظم النساء في الريف يزاولن أعمالًا بدخل يومي في 
القطاع الزراعي، فلا يسعهن التضحية بدخل يوم واحد 

للوصول إلى المحاكم.  

ولا تزال التقاليد في بعض بلدان المنطقة تمنع النساء 
والفتيات من التنقل أو التوجه إلى المحاكم من دون 

موافقة أو مرافقة وصي أو قريب ذكر.  وهذه الشروط 
تثني المرأة عن طلب الانتصاف، ولا سيما إذا كان 

الوصي هو المعتدي.  ويؤدي نظام الوصاية هذا إلى 
التمييز على مستوى آخر إذا كانت المرأة هي المعتدية، 
إذ غالباً ما تبقى في السجن لفترة تتخطى مدة عقوبتها 

بسبب عدم رغبة الوصي الرجل بدفع تكاليف إطلاق 
السراح ومرافقتها لدى الخروج من السجن.

ومن التحديات الأخرى التي تعترض المرأة في التماس 
العدالة، عدم تيسر كلفة الإجراءات القانونية، وصعوبة 
الوصول إلى الموارد المالية.  وفي دراسة أجرتها هيئة 
الأمم المتحدة للمرأة مؤخراً، أشارت العديد من النساء 
إلى أن "الصعوبات الاقتصادية مثل الفقر تمنعهن حتى 

عن التفكير بطلب المساعدة أو متابعة القضية مع أجهزة 
الرعايا الاجتماعية أو الشرطة"14 وكبديل عن ذلك، قد 

تلجأ إلى التقدم بشكوى من دون العودة إلى محام لعدم 
قدرتها على تحمل كلفة أتعابه، مع ما يكون لذلك من 
انعكاسات سلبية على فرص نجاح القضية15.  وتأخذ 

بعض الأنظمة القضائية بعين الاعتبار تداعيات مشكلة 
نقص الموارد المالية لدى المتقدم بالشكوى.  ففي مصر، 
تُعفى القضايا المرتبطة بالمسائل الأسرية من التكاليف، 
وكذلك قضايا العمل في حال كان العامل هو من يتقدم 

بالشكوى16.  وفي لبنان، تُعفى قضايا العنف الأسري 
من التكاليف.  وفي البحرين، تنص المادة السادسة من 

قانون العمل على إعفاء قضايا العمل من التكاليف17.

ويشكل الوضع الأمني في عدد من بلدان الإسكوا عاملًا 
أساسياً في تقويض قدرة المرأة على السعي إلى التماس 

العدالة.  فعلى سبيل المثال، يحد الاحتلال الاسرائيلي 
من قدرة المرأة الفلسطينية على الوصول إلى نظام 

العدالة18.  فالواقع أن عدم القدرة على التنقل بحرية بين 
مختلف المناطق الإدارية في الضفة الغربية، وضرورة 
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عبور العديد من نقاط التفتيش حيث تواجه المرأة كافة 
أشكال التحرش، وارتفاع تكاليف التنقل، قد حدت من 
قدرة المرأة على ممارسة حقها في التماس العدالة19.  

4.  النقص في المساندة القانونية والخدمات 
الاستشارية

صحيح أن الدساتير في المنطقة تنص على الحق في 
الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمساندة القانونية، 

إلا أن توفير هذه الخدمات يخضع لمعايير صارمة، 
ويقتصر على القضايا الجرمية في بعض البلدان.  ويترك 

النقص في التمويل من الميزانيات الوطنية أثراً سلبياً 
على المساندة القانونية، ويفسح المجال أمام التمييز في 

توفير هذه المساندة.  وتعمل منظمات المجتمع المدني، 
إلى جانب نقابات المحامين على سد هذا النقص20.  

ونظراً إلى محدودية التمويل، تبقى نوعية الخدمات 
المقدمة موضع شك.  وقد أنشئت في عدد من الجامعات 
في العراق، وفلسطين، ولبنان، والمغرب عيادات قانونية 

تقدم المساعدة القانونية، والتعليم القانوني والتدريب 
للفئات المهمشة21.  ومع أن هذا المفهوم جديد نسبياً 

في المنطقة، نجح في كسب دعم واسع النطاق، لا 
سيما ضمن المجتمعات التي تستفيد من خدمات هذه 
العيادات القانونية22.  إلا أن قوانين مهنة المحاماة في 

المنطقة لا تسمح للمحامين غير المسجلين في النقابات 
بممارسة المهنة أو تمثيل الموكلين في أي من الاجراءات 

القانونية.  وهذا الواقع، إضافةً إلى التعويل على 
تمويل الجهات المانحة، يؤثر سلباً على جودة الخدمة 

واستدامتها.

باء.  العوائق على مستوى القدرات

يشكل النقص في التمكين القانوني عائقاً آخر 
يعترض المرأة العربية في سعيها إلى التماس العدالة.  

فالمعلومات القانونية )الحقوق والواجبات(، وتلك 
المتعلقة بالاجراءات القانونية غالباً ما تكون معقدة 

ويصعب الوصول إليها.  وصحيح أن الآليات الوطنية 
للمرأة في المنطقة قد نظمت حملات توعية قانونية، 
إلا أن هذه الحملات كانت محدودة زمنياً وجغرافياً.  

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام البريطانية في 

الأردن والعراق ولبنان واليمن، إن النساء غير مطلعات 
على حقوقهن ولا على كيفية السير في الاجراءات 
القضائية في بلدانهن23.  فارتفاع معدلات الأمية، لا 

سيما في المناطق الريفية قد حال دون اطلاع المرأة 
على حقوقها وسبل الانتصاف المتاحة، وما تقدمه لها 

آليات العدالة، وكيفية الوصول إليها.  وأكبر العوائق 
أمام التماس العدالة ضعف التعليم القانوني في صفوف 

النساء، فضلًا عن غياب التوعية الفعلية بالحقوق، 
والواجبات، والاجراءات، التي يمكنها تزويد المرأة 

بالأدوات اللازمة لالتماس العدالة24".

جيم.  العوائق الاجتماعية

يترك الخوف من ردود الفعل الانتقامية أو النبذ من 
 المجتمع أثراً مدمراً على حق المرأة العربية 

في التماس العدالة.  فالمرأة تواجه أحياناً رفضاً من 
المجتمع في سعيها لتحقيق العدالة، لا سيما في قضايا 

الأسرة والعنف.  وغالباً ما تتردد المرأة باللجوء إلى 
العدالة في حالات التحرش الجنسي في مكان العمل 

خوفاً من الفضيحة أو خسارة وظيفتها.  وفي حال 
قررت المرأة أن تسير في قضية، قد تتعرض لضغوط 

من أفراد أسرتها لسحب الشكوى.  فقانون العقوبات في 
الأردن ينصّ مثلًا على إمكانية إسقاط تهم الاغتصاب 

والاستغلال الجنسي في حال تزوج المرتكب بالضحية 
لمدة خمس سنوات على الأقل.  وفي حالات مماثلة، 

لا تتوفر اجراءات واضحة للتأكد من موافقة الضحية 
على زواج في مثل هذه الظروف.  وقد تتعرض المرأة 

الضحية في الواقع لضغوط لقبول تسويات مماثلة تجنباً 
لإلحاق العار بها وبأسرتها ولحماية نفسها من الوقوع 

ضحية لاعتداءات وجرائم إضافية يرتكبها أفراد الأسرة 
لحماية شرف العائلة25.

دال.  عوائق أخرى

1.  استقلالية القضاء

تُعتبر استقلالية القضاء ركيزة أساسية في حماية 
الحق في التماس العدالة.  وقد صادقت الدول العربية 

على استقلالية القضاء، وأعلنت موافقتها على مبدأ 
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فصل السلطات، وكرس معظمها هذا القبول بصراحة 
ووضوح في النصوص.  إلا أن التقارير تظهر واقعاً 

مغايراً عن النص.  ويلاحظ أن القضاء يتأثر بالسلطة 
التنفيذية.  ففي الأردن26، والجمهورية العربية السورية27، 

وفلسطين28، ولبنان29، تتولى الدولة تعيين غالبية 
أعضاء الهيئات القضائية العليا المولجين مهام التوظيف، 

والترقية، والنقل، وتأديب القضاة وإقالتهم، ما يجعل 
السلطة القضائية خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة 

التنفيذية ويؤثر بشكل كبير على استقلاليتها30.

2.  مدة الاجراءات القضائية

يُمكن لطول الوقت الذي تتطلبه الاجراءات القضائية، 
إلى جانب تكلفتها المرتفعة، أن تقوض بشكل كبير حق 

المرأة في التماس العدالة.  ومن المعروف أن الإجراءات 
القضائية في المحاكم المدنية والدينية تتطلب وقتاً 
طويلًا جداً.  فقد تستغرق تسوية القضايا المرتبطة 

بالمسائل العائلية فترة خمس سنوات لإنجازها.  لكن في 
القضايا المرتبطة بالعنف والتحرش والإتجار، تحتاج 

النساء الضحايا/الناجيات إلى توفير سبل انتصاف فورية 
لضمان سلامتهن.  وفي حالات كهذه، يعيق طول الوقت 
الذي تتطلبه الاجراءات القانونية حق المرأة في التماس 

العدالة وقد يعرضها للمزيد من الاستغلال خلال الفترة 
التي يجري فيها النظر في القضية.

3.  اللغة

تنص التشريعات كافة في البلدان الأعضاء في الإسكوا 
على ضرورة تأمين المترجمين الفوريين لغير الناطقين 
باللغة العربية الذين يسيرون في دعاوى قضائية.  لكن 

التقارير تشير إلى أن العاملين الأجانب وضحايا الاتجار 
ليس لديهم إمكانات للوصول إلى مترجمين فوريين أو 

الحصول على معلومات قضائية بلغتهم الأم31.
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"النهج الكلي في العدالة يضمن للمرأة حقها في الحصول على الانتصاف 
والتعويض عن الانتهاكات المرتكبة ضدها"

لة لعدا ا
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معالجة العقبات التي تعوق طريق المرأة 
إلى التماس العدالة: الاستراتيجيات، والنهج 

والممارسات الجيدة

استعرض الفصلان الثاني والثالث عوامل عدة، تشريعية 
وإجرائية، تعوق طريق المرأة في المنطقة العربية إلى 

التماس العدالة.  ومن هذه العوامل النقص في الضمانات 
القانونية التي تكفل المساواة في الحماية أمام 

القانون والمحاكم، والتمييز في القوانين، وارتفاع كلفة 
الإجراءات القانونية، وصعوبة الحصول على المساعدة 

القانونية والخدمات الاستشارية، وقلة الاطلاع على 
التدابير المتاحة لحماية المرأة، وصعوبة الوصول إلى 

الخدمات، والنقص في الموارد أو الوسائل التي تسمح 
بالمشاركة في المسارات القضائية، وضعف الثقة في 

آليات الإنفاذ.  وهذه العوامل كلها تضع عقبات جمة في 
طريق المرأة إلى التماس العدالة.  

ومن أجل مواجهة هذه العوائق وتعزيز حق المرأة في 
التماس العدالة، اعتمدت الحكومات، والآليات الوطنية 
للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات 

الفاعلة الاستراتيجيات التالية: )أ( الحماية القانونية؛ 
و)ب( التمكين القانوني؛ و)ج( إصدار الأحكام؛ و)د( 

الإنفاذ.  والجدير بالذكر أن الهدف من هذا الفصل ليس 
تقييم المبادرات بحد ذاتها، بل تقديم لمحة عامة حول 

التدابير التي اتخذتها الجهات الفاعلة كافة لمعالجة 
الثغرات القانونية والعوائق الهيكلية المبينة في الفصول 

الأخرى.

ألف.  الاستراتيجيات المعتمدة

1.  الحماية القانونية

لا يزال التمييز في القانون شائعاً في المنطقة العربية، 
حيث النساء والرجال غير متساوين أمام القانون.  

ولمعالجة هذا الوضع، أجرت الدول إصلاحات قانونية، 

فضمّنت دساتيرها الجديدة مبدأ المساواة بين 
الجنسين، وألغت الأحكام التي تنطوي على تمييز 

بين الرجل والمرأة من التشريعات الوطنية، وعالجت 
الثغرات القانونية تماشياً مع أحكام اتفاقية سيداو 

والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيرهما من 
المعاهدات الدولية التي صادقت عليها لحقوق الإنسان.  

ويقر الدستور المصري لعام 2014، مثلًا، مبدأ المساواة 
بين الرجل والمرأة ويضمن المساواة بين المواطنين 

في الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية 
والاجتماعية1.  ويكرس الدستور التونسي لعام 2014 
حقوق المرأة، إذ تنص المادة 46 منه على ضرورة أن 
"تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في 
تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات"2.  
وتلزم المادة 46 الدولة بالسعي إلى تحقيق التناصف 

بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.  وأصبح 
قانون الأسرة، في المغرب، ينص بعد الإصلاحات على 

المساواة بين الأزواج3.  وأطلقت الهيئة الوطنية لشؤون 
المرأة في لبنان حملة وطنية تحت عنوان »وين بعدنا« 
من أجل الضغط لإدخال إصلاحات على القوانين التي 

تؤثر سلباً على وضع المرأة الاقتصادي4.  وفي مصر، 
تجري اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة 
مشاورات مع أعضاء البرلمان للمطالبة بتوضيحات 
قضائية حول القوانين التي تنطوي على تمييز ضد 

المرأة أو اقتراح تعديلات بشأنها.

2.  التمكين القانوني

وتحرص استراتيجيات التمكين القانوني على ألا يبقى 
مبدأ المساواة طي النصوص القانونية، بل أن يصار إلى 

تطبيقها في الواقع5.  ويشتمل التمكين القانوني على 
التوعية القانونية وتأمين خدمات المساندة القانونية.  

  .5
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وقد أطلقت مجموعة من الآليات الوطنية للمرأة، 
ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات المحامين في 

المنطقة مبادرات لضمان اطلاع المرأة على المعلومات 
القانونية "كأساس لمكافحة الظلم"6.  والهدف من هذه 

المبادرات هو مساندة المرأة في ممارسة حقها في 
الحصول على سبل الانتصاف عبر القضاء.  ويبقى مدى 

اطلاع المرأة على حقوقها وتدابير الحماية المتاحة 
لها رهناً بعوامل عدة كالمستوى التعليمي والوضع 

الاقتصادي.  ويرتبط الوعي بالمكان الجغرافي الذي 
تقيم فيه المرأة )مثلًا في الأرياف أم في المدن(.  وتقر 

الاستراتيجيات الإعلامية بهذه العوامل وتكيّف الرسائل 
التي ترغب في إيصالها على أساس احتياجات المرأة 

والظروف المحيطة بها في مختلف الأماكن والقطاعات.  

ولا يكفي الإطلاع على الحقوق ما لم يقترن بالوعي 
بكيفية المطالبة بهذه الحقوق من خلال الاجراءات 
القضائية. والدول ملزمة بتأمين خدمات المساندة 

 القانونية من أجل إعمال الحق في التماس العدالة.  
وفي المنطقة العربية، تتولى الحكومات، والآليات 

الوطنية للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني ونقابات 
المحامين تقديم مثل هذه الخدمات.

وأنشئ المجلس القومي للمرأة في مصر بموجب 
مرسوم رئاسي في عام 2000 للعمل على تحسين وضع 

المرأة المصرية وتمكينها في المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية عبر مجموعة من البرامج7.  

وفي عام 2001، أنشئ مكتب أمين المظالم كجزء 
من الآلية الوطنية للمرأة من أجل إجراء التحقيقات 

والوساطات والنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز 
بين الجنسين8.  ويتلقى المكتب الشكاوى، ويوفر 

خدمات الاستشارة والمساندة القانونية للنساء اللواتي 
تتعرض حقوقهن السياسية، والمدنية، والاقتصادية، 

والاجتماعية، والثقافية للانتهاك.  كما يتعامل المكتب 
مع الشكاوى المرتبطة بالأحوال الشخصية، وقضايا 

الجنسية، والتحرش الجنسي، والطلاق، والعنف المنزلي 
والتمييز بين الجنسين في مكان العمل.  وقد أنشأ 
مكتب أمين المظالم فروعاً عدة له في البلاد، وهو 

متصل بشبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية تُحال 
من خارج نطاق تغطية المكتب المطالب، والشكاوى، 

وطلبات الحصول على الاستشارة القانونية.  وفي عام 
2013، نظر مكتب أمين المظالم 2761 شكوى وقدم 122 

استشارة قانونية9.

وضمن استراتيجية التمكين القانوني التي تعتمدها 
الآلية الوطنية للمرأة، أنشئ مشروع الحقوق القانونية 

للمرأة الذي يرمي إلى توفير المعلومات والإجابات على 
تساؤلات المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، والهدف 

الأساسي منه تبسيط إجراءات المقاضاة10.

وفي العراق، ينص قانون نقابة المحامين على إنشاء 
لجنة للمساندة القانونية، تُعنى بتقديم المساعدة 

القانونية بغض النظر عما إذا كانت القضية جرمية أو 
لا.  وليكون المدّعي مؤهلًا للاستفادة من المساندة 

القانونية، عليه أن يجتاز اختبار الموارد المالية.  فقد 
تقدم اللجنة المساعدة للمدعي غير القادر على تحمل 
تكاليف تعيين محام له أو على إيجاد ممثل قانوني.  
وبناءً على طلب المحكمة، يمكن لهذه اللجنة أن تقدم 

المساعدة القانونية للمدعي في قضية جنائية أو لقاصر.  
وتتولى كذلك منظمات المجتمع المدني توفير خدمات 
المساعدة القانونية، فجمعية المستقبل للمرأة العراقية 
تقدم الاستشارات القانونية وتعمل على إعداد برامج 

توعية للنساء المطلقات والفقيرات.

وفي لبنان، ينص القانون على حق المدعي في قضية 
جنائية تعيين محام يقدّم له المساندة القانونية11؛ 

وكذلك أي شخص يكون طرفاً في قضية مدنية، في 
حال ثبت أن وضعه المادي لا يسمح له بتعيين محامٍ.  

وفي حالة المدعين الأجانب، يتوجب على البلد الأم 
اتباع مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالمساندة 

القانونية في القضايا المدنية12.  تُعنى نقابة المحامين 
في لبنان )بيروت وطرابلس( بتعيين المحامين لجهة 
الإدعاء مقابل مبلغ رمزي يُدفع من صندوق النقابة.  

ولنقابة المحامين في لبنان لجنة خاصة لتقديم 
المساعدة القانونية، تضم أكثر من 30 محامياً يعينهم 
النقيب، لتولي الدفاع عن الأشخاص الذين يخضعون 
للمحاكمة أمام المحاكم أو الهيئات المختصة، من غير 

القادرين على دفع تكاليف المحامي.  لكن النظام الحالي 
لتوفير المساندة القانونية لا يسمح دائماً بتأمين التمثيل 
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القانوني للمحتاجين بالجودة المطلوبة.  ومن أسباب 
هذا النقص الاعتماد الكبير على المحامين المتدرجين، 

من غير تقديم التدريب الكافي لهم والإشراف على 
أدائهم، وتدني الأتعاب المدفوعة مقابل قضايا المساندة 

القانونية13.  والجدير بالذكر أن مجموع  الطلبات 
المنخفض جداً )410 طلبات في عام 2011(، قد يكون 

دليلًا على الثقة المحدودة التي يوليها الناس لنظام 
المساندة القانونية14.  وإلى جانب نقابة المحامين، 

تقوم حالياً أربع منظمات غير حكومية بتوفير خدمات 
المساندة القانونية، وهي كاريتاس، وجمعية عدل 

ورحمة، ودار الأمل، ومؤسسة الأب عفيف عسيران15.  

وفي الأردن، تتولى المنظمات غير الحكومية تقديم 
جل خدمات المساندة القانونية، وأهمها مركز العدل 

للمساعدة القانونية، ومنظمة تمكين، ومنظمة النهضة 
العربية للديمقراطية والتنمية، وميزان.  وتفرض 
إجراءات القانون الجنائي تعيين محام في بعض 

القضايا الخطرة لصالح المدعين الذين لا يمكنهم تعيين 
محامٍ لأسباب اقتصادية16.  ويقوم النقيب منفرداً 
بانتداب أحد المحامين الممارسين لتوفير خدمة 

قانونية مجانية واحدة في العام، إلا أن هذه السلطة 
في التعيين نادراً ما تُستخدم على أرض الواقع.  وفي 

فلسطين، تتولى المنظمات غير الحكومية تقديم 
خدمات المساندة القانونية.  ومن الأمثلة على ذلك 

شبكة عون للوصول إلى العدالة في قطاع غزة17، 
ونقابة المحامين، ومركز المرأة للإرشاد القانوني 

والاجتماعي التي توفر خدمات المساندة القانونية 
مجاناً.  وفي الجمهورية العربية السورية، لا يزال 

مفهوم المساندة القانونية في مراحله الأولى، وفي 
حالة الأجانب، يتطلب القانون مبدأ المعاملة بالمثل من 

قِبل البلد الأم لجهة الإدعاء18.

3.  الإصلاحات القضائية من منطلق المساواة 
بين الجنسين

من المتعارف عليه عالمياً أن سيادة القانون لا تكون 
في سن القوانين فحسب، بل في إنفاذها بالتساوي، 

وضمان اسقلاليتها، وتنزيهها عن جميع أشكال التحيز 
أو التمييز19.  وحين يكون نظام العدالة ملتزماً بمبدأ 

المساواة بين الجنسين، يتسع المجال أمام تطبيق 
القوانين الخالية من التمييز.  وللتوصل إلى هذا النظام، 

يجب ضمان المساواة في التمثيل في التعيينات 
القضائية، وإقامة المحاكم المختصة، ونشر الوعي 
القانوني بقضايا الجنسين، حتى يتسنى للضحية 

الحصول على سبل الانتصاف والتعويض بالقدر الذي 
تفرضه فداحة الممارسات المرتكبة.

إلا أن المرأة لا تزال غير ممثلة بالمستوى الكافي في 
المجالين القانوني والقضائي، ما قد يؤدي إلى نوع من 
التحيّز في إصدار الأحكام.  ففي البحرين مثلًا، "يضمّ 

الجسم القضائي سبع نساء فقط في حين يغيب العنصر 
النسائي عن المحاكم الشرعية التي كثيراً ما تنظر في 

القضايا التي تعني المرأة"20.

وأطلقت دول عربية عديدة مبادرات لتعزيز وجود 
المرأة في النظام القضائي.  فقد أنشأت حكومة 

المغرب، لدى تطبيقها قانون الأسرة، أي المدونة، 
فروعاً داخل محاكم المقاطعات، عينت في كل منها 
اختصاصية اجتماعية؛ كما نظمت برنامجاً تدريبياً 
للقضاة في محاكم الأسرة.  وفي ظل انعدام الثقة 

المستمر بالشرطة، تفضل النساء اللجوء إلى المحاكم 
الجديدة لشؤون الأسرة.  وفي دراسة أجريت في عام 
2009، تبين أن النساء لا يثقن بالشرطة ولا بالمحاكم 

الجنائية، بل يفضلن اللجوء إلى محاكم الأسرة للحصول 
على الطلاق في قضايا العنف المنزلي21.  وهكذا، تزيد 
المبادرات المماثلة لمحاكم الأسرة من إمكانية التماس 

المرأة العدالة22.

4.  الإنفاذ

توفر نظام فعال لإنفاذ القوانين هو من الشروط 
الإفلات من  المساءلة، ومنع  لتحقيق  الأساسية 
التمييز.  وقد  العقاب، وتجنّب تكرار ممارسات 

الشرطة والسجون  المنطقة مبادرات لإصلاح  شهدت 
وإنفاذ القوانين.  وشملت هذه المبادرات بناء قدرات 

القانون في تطبيق الأوامر  إنفاذ  القيّمين على 
الصادرة في قضايا  والأحكام والتسويات والقرارات 

الجنسين.   بين  التمييز 
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وغالباً ما تقع المرأة التي تتعرض للعنف والتمييز ضحية 
سلوك المسؤولين عن إنفاذ القانون.  وتعمل معظم 
الدول الأعضاء في الإسكوا في ما تبذله من جهود 

لمكافحة العنف ضد المرأة، على تعميم نهج المساواة 
بين الجنسين في أجهزة إنفاذ القانون، لا سيما الشرطة، 

فأنشأت في تلك الأجهزة وحدات خاصة بقضايا 
الجنسين، كما سُمح للمرأة بالانخراط في صفوفها.  

وقد استُحدثت في مصر مؤخراً وحدات لمعالجة 
قضايا التحرش الجنسي في قوات الشرطة.  واعتمدت 

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان مدونة 
قواعد سلوك لعناصر قوى الأمن الداخلي في عام 2012، 
وتنص المادة الرابعة منها على مبدأ المساواة بين الرجل 

والمرأة وتحظر ممارسة التمييز لدى اضطلاع العناصر 
بمهامهم.  وقد أدرجت مدونة قواعد السلوك هذه ضمن 

المناهج التدريبية لعناصر قوى الأمن الداخلي.  وفي 
العام نفسه، فتحت قوى الأمن الداخلي في لبنان للنساء 

مجال الانخراط في صفوفها.  

باء.  النهج الكلي

من الضروري النظر في استراتيجيات إصلاح نظام 
العدالة ضمن نهج شامل متلازم العناصر، بما أن 

"الإصلاحات الشاملة على مستوى القطاع هي وحدها 
الضمانة لما يجب أن يشكل ركيزة أساسية للديمقراطية 

الليبرالية، أي تساوي جميع المواطنين أمام القانون، 
ليس في التشريع فحسب بل أيضاً في الواقع.23" 

ويفترض ضمان التماس العدالة اعتماد نهج كلي لا 
يقتصر على تأمين إمكانية الوصول إلى المحاكم 

وتوفير خدمات الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني، 
بل يجدر تعريف "التماس العدالة ضمان عدالة نتائج 

الإجراءات القانونية والقضائية"24.  ويتطلب ذلك وضع 
آليات لإنفاذ ما يُتخذ من إجراءات قانونية وقضائية.

والنهج الكلي في العدالة يضمن للمرأة حقها في 
الحصول على الانتصاف والتعويض عن الانتهاكات 
المرتكبة ضدها.  وتؤدي منظمات المجتمع المدني 
والآليات الوطنية للمرأة دوراً أساسياً إما في دعم 

الجهود التي تبذلها الحكومات أو في تقديم مبادرات 
لحماية حق المرأة في التماس العدالة.  وكثيراً ما تكون 

هذه المبادرات مجزأة، بدلًا من أن تكون ذات طابع 
شامل وكلي ومنسق.

وقد أطلقت مؤخراً في لبنان مبادرة لمكافحة العنف 
ضد المرأة تتبع النهج الكلي.  فقانون حماية المرأة 

وأفراد الأسرة من العنف المنزلي25 الذي صُدق عليه في 
نيسان/أبريل 2014 يضمن حق المرأة المعرضة للعنف 
في الوصول إلى الاجراءات القضائية والحصول على 

سبل الانتصاف الملائمة.  ويكفل هذا القانون إزالة 
العوائق المادية أمام هذا الحق، إذ يلغي الرسوم المترتبة 

على المباشرة بالاجراءات القانونية للمحكمة.  كما 
يشتمل القانون على أحكام للحماية والإنفاذ عند صدور 
القرارات القضائية.  وقد ترافق اعتماد هذا القانون مع 

نشاط واسع النطاق للمجتمع المدني في لبنان تخلله 
تنظيم عدد من حملات التوعية للناس حول ظاهرة 
العنف ضد المرأة.  وتقدم منظمات المجتمع المدني 

خدمات المساندة والاستشارة القانونية لضحايا العنف.  
هذا إلى جانب برنامج التدريب الذي وضعته قوى الأمن 

الداخلي لتدريب عناصرها على مهارات التعاطي مع 
قضايا المرأة المعرضة للعنف.

ويضطلع القضاة أيضاً بدور أساسي في ضمان حق 
المرأة بالحصول على سبل انتصاف عادلة ونزيهة.  

ويستند بعض القضاة إلى أحكام القانون لإعطاء أوامر 
بالحماية وإصدار أحكام تتخطى النص القانوني، 

"فيسدون بالتالي الثغرات التي تعتري القانون 
ويصححون أوجه قصوره"26.  وقد نجم عن ذلك 

مجموعة من الأحكام لصالح المرأة27.

وفي الأردن، تشكل المبادرة التي أُطلقت موخراً لضمان 
حق المرأة في التماس العدالة في القضايا المرتبطة 

بالعمل مثالًا إيجابياً آخر على تطبيق النهج الكلي.  فقد 
أدخلت الأردن بعض الإصلاحات التشريعية الإيجابية، 
لا سيما عبر إجراء مراجعة شاملة لقانون العمل لديها 
لتضمينه مبدأ حماية العمال المنزليين )ومعظمهم من 

النساء( والعاملين في القطاع الزراعي، وما يستتبع ذلك 
من ضمانات الحصول على أجور شهرية وتحديد الحد 

الأدنى للأجور، والإجازات المرضية، وتنظيم ساعات 
العمل28.  وقد ترافقت هذه التعديلات مع قيام وزارة 
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العمل بوضع آليات للرقابة من أجل إجبار المستخدمين 
على التقيد بأحكام القانون.  ويتولى تطبيق مثل 

هذه الآليات مديرية الرقابة، وهي مديرية مستقلة 
أُنشئت ضمن الوزارة لمتابعة مدى تقيد المستخدمين 
بالتزاماتهم ومدى تطبيقهم لأحكام قانون العمل.  كما 
أُنشئت وحدة خاصة في الوزارة لضمان حماية حقوق 

النساء العاملات29.  وفي عام 2013، شاركت وزارة 
العمل، ونقابة المحامين الأردنيين، ومنظمات المجتمع 

المدني ومنظمة العمل الدولية في مراجعة قوانين العمل 
القائمة من أجل معالجة الثغرات في الإنفاذ وضمان 
تقيّد الجسم القضائي بتطبيق مبدأ المساواة وعدم 

التمييز.  

وتتجذر نهج التماس العدالة في مبدأي المساواة وعدم 
التمييز، اللذين يجب أن يكونا أساس كل مرحلة من 

مراحل مسار العدالة.  والواضح أن تهيئة بيئة مؤازرة 
للمساواة في التماس العدالة يتطلب مشاركة مختلف 

قطاعات المجتمع من أجهزة إنفاذ القانون )مثل 
الشرطة، ومفوّضيات السجون(، والقضاء )مثل المحاكم 

والمدعين العامين(، والمجتمع المدني )مثل االعاملين 
في المجال الاجتماعي والجهات شبه القانونية(.  ويجب 

أن يشمل كل تقييم لنهج التماس العدالة مدى التعاون 
بين هذه القطاعات، لأنّ نظام إقامة العدالة هو نظام 

مترابط العناصر وله تأثير بالغ مباشر وغير مباشر 
على التماس العدالة30.  وما من إجراء يجب أن يتخذ 
بمعزل عن الإجراءات الأخرى.  فقد يؤثر التمييز في 
القوانين على حق المرأة في التقدم بشكوى والمثول 
أمام المحكمة، والحصول على الانتصاف القضائي.  
وأي مبادرة إصلاحية كلية يجب أن تعالج النواقص 

التي تعتري التشريعات والمعارف القانونية، والأنظمة 
القضائية، ونظم الإنفاذ معاً، بدلًا من تناول كل عنصر 

واحد دون العناصر الأخرى.  وباعتماد النهج الكلي يمكن 
ضمان تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز تطبيقاً شاملًا 

ومتكاملًا في الواقع.
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خلاصة

التماس العدالة هو من الركائز الأساسية لإعمال حقوق 
 الإنسان وحجر الأساس للنهوض بحقوق 

المرأة.  فحتى يتمتع كل إنسان بحقوقه كاملة، يجب 
أن تتاح له سبل الانتصاف عند تعرّض أيّ من هذه 

الحقوق للانتهاك.  وتتفرع من الحق في التماس 
العدالة حقوق أخرى هي: )أ( الحق في المساواة 

أمام القانون والمحاكم؛ و)ب( الحق في المساواة 
في الشخصية القانونية ؛ و)ج( الحق في الانتصاف؛ 

و)د( الحق في محاكمة عادلة وحيادية.  وتتناول 
هذه الدراسة حق المرأة في التماس العدالة في 
المنطقة العربية، وما يعيق ذلك على مستويات 

مختلفة، باستعراض التشريعات والهياكل المؤسسية 
والإجراءات والعوامل الثقافية.  وفيما يلي حصيلة 

النتائج التي خلصت إليها الدراسة، مدرجة تحت 
عنوانين رئيسيين، الأطر التشريعية والأطر المؤسسية 

والإجرائية.

ألف.  الأطر التشريعية

الإنسان حق  لحقوق  الدولية  الصكوك  كافة  تكرس 
أساسي ووسيلة  أنه »حق  على  العدالة  التماس 

النزاعات  ودرء  الفقر  لمكافحة  عنها  غنى  لا 
التماس  الصكوك حق  هذه  وترسخ  وتسويتها"1.  

للحقوق  إعمال  أساس  حجر  باعتباره  العدالة 
والاجتماعية  والاقتصادية،  والسياسية،  المدنية، 
الدول  أن  كما  كافة.   للأشخاص  كاملة  والثقافية 

والرجل  المرأة  وإعمال حق  وحماية  باحترام  ملزمة 
يتوجب  الغاية،  هذه  ولتحقيق  العدالة.   التماس  في 
وسهولة  القضائية،  الآليات  توافر  ضمان  الدول  على 
كما  كلفتها،  وتيسر  للتكيف  وقابليتها  إليها،  الوصول 

الحصول  من  المرأة  تمكين  على  تحرص  أن  عليها 
له  تتعرض  عما  تعويضاً  الفعالة  الانتصاف  سبل  على 

تمييز.   من 

وتقر معظم الدول العربية في دساتيرها الوطنية بمبدأي 
 المساواة وعدم التمييز.  إلا أن هذه الدساتير 

لا تحظر كلّها، صراحة، التمييز على أساس الجنس.  
وتكفل هذه الدساتير جميع عناصر التماس العدالة، لكن 
هذه الضمانات الدستورية لا تُعتمد دائماً في تشريعات 
وطنية فاعلة خالية من التمييز.  فالتمييز في القوانين 
وعدم تجريم التمييز بين الجنسين من العوائق الكبيرة 

التي تحول بالمرأة دون التماس العدالة.  وبين القوانين 
السارية نقاط تناقض، قد تفسح المجال أمام الإفلات 

من العقاب وتعوق حق المرأة في الحصول على 
الانتصاف.  

باء.  الأطر المؤسسية والإجرائية 

تكتسي النظم القانونية في المنطقة العربية طابعاً 
مدنياً ودينياً على حد سواء.  ويطرح تعدد هذه الأنظمة 

وتعارضها أحياناً تحديات تعوق طريق المرأة إلى 
التماس العدالة.  فقد لا تكون المرأة واعية لحقوقها 

بموجب النظم القانونية المختلفة وتواجه صعوبات في 
فهم هذه النظم المتشعبة.  وتحول الاجراءات القانونية 

المعقدة والمطولة والمكلفة دون تمتع المرأة بكامل 
حقوقها في الحصول على سبل الانتصاف الملائمة.  وما 
يساهم أيضاً في الحد من سبل التماس العدالة المتاحة 

للمرأة عدم توفر أجهزة تراعي قضايا المرأة ومفهوم 
الجنسين، إن كان لجهة تمثيل المرأة أم وعي العاملين 

في هذه الأجهزة بقضايا المرأة.  وما يزيد المشكلة 
تفاقماً ضعف تمكين المرأة من الناحية القانونية.  وهذه 

العوامل مجتمعة تحد من قدرة المرأة على اجتياز مسار 
العدالة بفعالية وكفاءة.  

ونفذت الدول العربية، والآليات الوطنية للمرأة 
المبادرات  المدني مجموعة من  المجتمع  ومنظمات 

التي  القانونية، والمؤسسية والإجرائية  الثغرات  لسد 
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تعوق طريق المرأة إلى التماس والحصول على سبل 
الانتصاف.  وتركز المبادرات الإصلاحية على إلغاء 

الممارسات  التي تنطوي على تمييز، وتجريم  القوانين 
القانونية  المرأة، وتأمين المساندة  التي تميز ضد 

والخدمات الاستشارية، فضلًا عن تمكين المرأة في 
القانون، وإدخال الإصلاحات اللازمة في قطاعي 

القضاء والشرطة.  إلا أن هذه المبادرات نادراً ما تنفذ 
في إطار نهج كلي شامل، بل تعالج مكونات مسار 

العدالة كلًا على حدة، ما يحد من فعالية النتائج 
المشكلة تقترح  المحققة ونطاقها.  ولمعالجة هذه 

العدالة.   الدراسة اعتماد نهج كلي لتعزيز وتحقيق 

جيم.  التوصيات

وحسبما ورد في هذه الدراسة، لا يقتصر مفهوم التماس 
العدالة على الوصول إلى المحاكم، بل يُقصد به أيضاً 
إمكانية الحصول على سبل انتصاف عادلة.  وتستند 

مقترحات السياسات المبينة أدناه إلى مبدأ النهج الكلي، 
في مفهوم التماس العدالة وسبل الانتصاف للمرأة.  

وهذه المقترحات موجهة إلى الجهات الفاعلة كافة كل 
بحسب دورها والولاية المسندة إلها.

1.  المستوى العام

فيما يلي التوصيات المقترحة على الصعيد العام:

رفع التحفظات عن كافة أحكام الصكوك الدولية أ. 
لحقوق الإنسان، لا سيما التحفظات والمرأة في 

على مواد هامة من اتفاقية سيداو، بما فيها المادة 
الثانية التي تُلزم الدول بتكريس المساواة بين 

الرجل التشريعات، والمادة 16.1 )ج(، )د(، )و(، )ز( 
التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل في 

الحقوق والواجبات في عقد الزواج وإبطاله، وفي 
القضايا المرتبطة بالأولاد والوصاية والتبني؛ 

المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق ب. 
باتفاقية سيداو الذي يتيح للمرأة المطالبة 

بالتعويضات من خلال الآليات الدولية بعد استنفاد 
الآليات القانونية الوطنية؛

اللاجئين ج.  المتعلقة بوضع  الاتفاقية  المصادقة على 
لعام 1951؛

اعتماد نهج شامل وكلي لإصلاح سلسلة العدالة.د. 

2.  المستوى التشريعي

التشريعي: الصعيد  المقترحة على  التوصيات  فيما يلي 

التعديلات اللازمة على الدساتير الوطنية أ.  إدخال 
لتنص صراحة على حظر التمييز ضد المرأة؛ 

القانونية ب.  النظم  التناغم بين  العمل على تحقيق 
التعارض  والتشريعات الوطنية لإلغاء كافة أوجه 

بينها؛ القائمة 
التمييزية ج.  التعديلات اللازمة على الأحكام  إدخال 

الوطنية، لا سيما  التشريعات  التي تتضمنها 
المساواة  قوانين الأحوال الشخصية وتعزيز 

والقدرة القانونية عبر القضاء على كافة أشكال 
المدنية  المحاكم  القانون، في  التمييز أمام 

والدينية على حد سواء؛
سن قوانين جديدة وتعديل التشريعات السارية د. 

بشأن حماية المرأة من العنف الأسري ومساءلة 
الانتهاكات؛ مرتكبي 

العمل أحكاماً جديدة لحماية ه.  تضمين قوانين 
المرأة في مكان العمل عبر فرض عقوبات على 

النفسي؛ أو  التحرش الجنسي 
إدخال تعديلات على قوانين العمل بحيث و. 

تتضمن تدابير لحماية المرأة في مكان العمل 
بما يتوافق مع أحكام اتفاقيات منظمة العمل 

الدولية؛
إدخال تعديلات على قانون العمل لتوفير الحماية ز. 

المهاجرين؛ المنزليين  والعمال  المنزليين  للعمال 
المتعلقة بتقديم ح.  البنود  إدخال تعديلات على 

القانونية في مختلف أنواع  خدمات المساندة 
ومدنية(؛ )جنائية  القضايا 

فرض عقوبات مشدّدة على الجهات المسؤولة ط. 
عن إنفاذ القانون التي تتدخل في الاجراءات 

القانونية من خلال ممارسة الضغظ على المرأة 
بهدف التنازل عن الشكوى.
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تقرير حول وضع المرأة العربية خلاصة

© Adrian Niederhaeuser- shutterstock_173268653

3.  المستوى المؤسسي

فيما يلي التوصيات المقترحة على الصعيد المؤسسي:

زيادة عدد المحاكم لضمان وصول الأفراد إلى أ. 
مراكزها في المناطق الحضرية والريفية؛ 

زيادة تمثيل المرأة في جهاز القضاء وقطاعات ب. 
إنفاذ القانون، وضمان الحضور المتاكفئ للرجال 

والنساء في المناصب في هذه القطاعات؛
تخصيص التمويل الكافي لخدمات المساندة ج. 

القانونية ضمن الميزانية الوطنية؛
إلغاء التكاليف المترتبة على الإجراءات القضائية د. 

المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية؛
العمل على وضع برامج تدريبية تتعلق بقضايا ه. 

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في مناهج 
أجهزة الشرطة والقضاء؛

العمل على بلورة برامج لتمكين المرأة من خلال و. 
إعطاء معلومات واضحة ومبسطة حول حقوقها 

والمراجع التي يمكنها أن تلجأ إليها في حال 
تعرضت حقوقها للانتهاك؛

المباشرة بتنفيذ أنشطة لبناء القدرات من أجل ز. 
توعية المرأة، وخصوصاً في الشؤون القانونية.
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ليس التماس العدالة حقاً قائماً بحد ذاته وقابلًا للتطبيق في السياقات كافة ولصالح الشعوب 
جمعاء فحسب، بل هو أيضاً شرط أساسي لتحقيق المساواة وضمان حقوق الإنسان.  تتناول 

هذه الدراسة حق المرأة في التماس العدالة في المنطقة العربية، مع تسليط الضوء على المرأة 
في البلدان الـ 17 التي تغطيها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( بحسب 

الولاية المعطاة لها، وهذه البلدان هي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية 
المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية 

السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، 
ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة 
المغربية، والجمهورية اليمنية.  وتستعرض هذه الدراسة أيضاً قدرة المرأة في هذه البلدان، 
أكانت مواطنة أم غير مواطنة، على الوصول إلى الاجراءات القضائية والحصول على سبل 

الانتصاف العادلة تعويضاً عن الانتهاكات التي طالت حقوقها.  

وتحلل الدراسة من خلال تقييمها للعوائق والتحديات القانونية، والمؤسسية، والهيكلية 
التي تحول دون التماس المرأة للعدالة في المنطقة، مدى استيفاء الأطر القانونية الوطنية 

للمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها لحقوق الإنسان.  وتستعرض 
الدراسة كذلك الاجراءات التي تتخدها الحكومات العربية في الوقت الحالي لتمكين المرأة 

من تحقيق وصول أكبر، وأسهل، وأكثر مواءمة وأقل كلفة إلى العدالة.  كما تقدم هذه الدراسة 
توصيات مرتبطة بالسياسات ترمي إلى تحسين التماس المرأة للعدالة وبالتالي ترجمة الحقوق 

التي تضمنها الصكوك الدولية على أرض الواقع. 




